الفوائد التامة 


امام اهادي دين الله رب العللين الحسن 
ل بن یی درن 
علي القاعي رهه اله آمين 


الطبعة الأول 
۷ھ ۹471م ` 


حقوق الطبع محفوظة للناشر 


تم الصف والإخراج مركز النور للدراسات والبحوث | 
اليمن - صعدة ص. ب )۹٠۲۳۸(‏ 


e 
وآله الطاهرين ن آمين.‎ 

(أصول الفقه) القواعد الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ية وهي قطعية وظنية. 

رل با که لطر شیچ ي لای وسل ال دم 
کااتص ار المتواتر. 


E 


اب الموضوعات اللغوية | 


eT‏ ولا 
e‏ لاکز بخفيه» راللائط زانی 9 ي“ لالاج شرم آ9 


(۱) - زانیا. 


أف الخ بالل راا كان جا جل ار ما 
كعالم أو بالاستقراء كرفع الفاعل. 

هسألة والمترادف وهو: اللفظ المتعدد لمعنى واحد واقع قي 

مسأل والمشازك وهو لفظٍِ متحد دال على معان متعددة 
موضوع لكل واحد منها وضعا مستقلا واقع كالعين والقرء 
والجون وفي الكتاب العزيز والسنة. 

هسألة وهو إن صح الحمع حقيقة في الكل من غير ظهور 
فيه لاحتمال ان یراد به واحد أو کل واحد فهو ښحمل. 

هىسألة الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز: 
إرادته» والحقيقة (لغوية) إن كان واضعها واضع اللغة كأسد 
للسبع» (وعرفية)عامة لا يتعين ناقلها كالدابة لذوات الأربع 
I‏ 
كمصطلحات أهل كل علم وصناعة» (وشرعية) دينية 
المنقولة إلى أصول الدين كالإعمان؛ لأن aT‏ 
وشرعا المطيع» وأما الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع 
المستعملة في غير معانيها اللغوية كالصلاة ونحوها فقد صارت 
حقائق لعدم احتياج فهم هذه المعاني الشرعية عند الإطلاق 
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2 ل ًن یکون ب Es‏ 


ا 
0 


ا أهل ارغ ت ا حاصة ن 
فتكون جحازات لغوية في كلام الشارع معونة القرائن» فبإذا 
وقعت جحردة عن القرائن في كلام الشار ع فمحتملة للشرعية 
واللغوية. 

مسأل وا حقيقة إن تعددت لفظاً 0 (فمتباید.. (û‏ 
کالإنسان والفرس»› وإِن تعددت لفظاً | واتحدت مع 
(فمترادفة) كليث اوا وان اتحدت لفضاً ومعنى فإن مذم 
تصور معناه الشر كة فيه (فجزئي) کزید» وإن اشنزك فيه کر 
(فمتواطےء) إن استوت أفراده بالنسبة إلى اده 
نستو ي ا E‏ واححدث»› وان و ف 
اللفظ e e‏ وضعا مسفاو 

هسألة ويعرف الحاز بالنص عليه من أئمة اللغة إما بعيده 


° 
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أو بحد شامل أو بذكر خاصته نحو هذا لفظ مستعمل فى كذا 
لعلاقة أو بالاستدلال إما بسبق غيره إلى الفهم راححاً لولا 
القرينةء أو لاستحالة تعليقه ما علق به نحو نطقت الحال بكذا 
وكاليد والوجه إذا علقتا با لله تعالى ونحو ذلك كعدم اطراده 
نحو نخلة لطويل غير إنسان. 

هسألة ولا مانع من إرادة المعنى الحقيقي وامجازي معا 
فيصح جمازا ويراد الجحمو ع الإفرادي الصادق على ما وضع له 
وما لم يوضع كالس مثلا في قوله تعالى: إوإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهنهربفرة: ۲٣٠‏ فإنه حقيقة في اللمس باليد 
جحازاً في الوطء (فوحب المهر بالدحول وبالخلوم .٠‏ 

هسألة وإذا دار اللفظ بين الاشةراك والجاز فتزحيح 
أحدهما على الآحر موكول إلى نظر الفقيه فيعمل عا هر 
الأرحح من له على اججاز شزاك وذلك کالنکاح مغلا 
فانه تمل أن يكون حقيقة فى الوط ازا ف العقد وان 
یکون مشازکاً بینهما واناز أولى من النقل مثاله: لو أطلق 
الشارع الصيام على الإمساك المخحصوص وترددنا في أنه وضعه 
له بحيث نطلقه عليه بلا قرينة أو لم يضعه له ونما استعمله فيه 


(') - هكذا وحدت هذه الحملة الي بين القوسين في الأم. 
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بحازأ من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض فالحمل على اناز 
اولى. ۰ 


هسألة الواو للجمع المطلق عن التقييد بزتيب أو معية. 


باب الأحكام 

هسألة الحاكم الشرع والعقل. 

هساألة والحكم ما ثبت بخطاب الشارع ار بالعقل تعليقه 
بفعل المكلف اقتضاءا أو تخييراً أو وضعا, (وهو تکليفي 
ورضعي) فالأول عام للشرعي والعقلي وهو حمسة أقسام؛ لأن 
معرف الحكم إن اقتضى الفعل حتما فمعرف الوحوب أو غير 
حتم فمعرف الندب» وإن اقتضى الزك حتما فمعرف الحضر 
أو غير حتم فمعرف الكراهية وإن خير فمعرف الإباحة» 
والواحب والمندوب والمباح والمكروه والحظور الفعل المتصف 
بذلك أي بالوحوب ونحوه. 


)١(‏ - وهو الطلب أعيْ الأمر بالشيء. 
(Y)‏ - هو عبارة عن جعل الشيء سببا أو شرطا أو ماعا 


۷ 
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هسالة والواحب ما توعد الشارع على ت ركه ويرادفه 

الفرض وينقسم إلى معين وخير وإلى فرض عين وكفاية وإلى 
مضيق وموسع وأداء وإعادة وقضاء وإلى مطلق ومقيد. 

اة و الداع ما فل ارلا ق فة الطلرب ر الاغادة ا 
فعل فيه ثانيا لخلل» والقضاء ما فعل بعده لرك أو خلل. 

SED OT 
بوحوبه إلا الشرط الشرعي فبدليل منفصل‎ 

a 
ندباء فان واظب عليه فمسنون وإلا فلا.‎ 

هسألة والحظور ما يذم فاعله ويرادفه القبيح وال حرام. 

هسألة والمكروه ما يعدح تاركه ولا ينم فاعله وقد يطلق 
على الحرام كقول أصحابنا: يكره النفل“ في الثلاثة الأرقات 
وعلى ترك الأولى كالمندوبات إذا ت ركت. 

هسألة والمباح ما لا يعدح على فعله وت ركه ويرادفه الطلق 
والحلال والجائز وقد يطلق الجائز على غيره. 


)١(‏ - يظهر أن المذهب أن الكراهة للتنريه فقط. 
۸ 
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هسألة والحكم الفابت على حلاف دليل الوحوب أر 
الحرمة لعذر رخحصة وعليه عزيعة. 
هسألة وامحكوم فيه الأفعال والمكلف به في النهي فعل هر 
الكف. 
هسألة والحكوم عليه المكلف» روالثاني) - أي الوضعي .. 
حاص بالشرعي وهو ثلاثة أقسام لأنه إن حكم على الشيء 
باستلزام وجحوده وحود حکم فالمسبب کالزنا فانحه حکم فيه 
بكونه سببا لوحوب الجلدء وإن حكم على الشيء باستلزام 
وجحوده عدم حكم أو سبب (فالمانع) كالأًبوة لي القصاص فإن 
کن الاب سيا لر جرد الان بصي اا و 
لعدمه وكالدين قي الزكاة فإن السبب النصاب والحكمة سد 
حلة الأصناف (والمانع) وهو حكمة الدين الي هي براءة الذمة 
بخل بحكمه السبب وإن حكم على الشيء باستلزام عدمه عدم 
حكم أو سبب (فالشرط) كالحول في وحوب الزكاة فإنه 
ط والحكم وحوب الزكاة وحكمة الجحكم مواساة الفقراء 
ووحوبها من دونه يؤدي إلى الإضرار بذي الال وكالإحصان 
ني سببية الزنا للرحم فإن الحكمة في سببيته الزجر عن ارتكاب 
ما يوحب اخحتلاط الأنساب ولو اعتبرت من دون إحصان 
لأدى إلى كثرة إتلاف النفوس لقوة دواعي الشهوة من غير 
اسن . 


۹ 
11 


هسألة والحكم بالصحة والبطلان عقلي فیکونان حکمين 
عقليين والصحة ترتب الآثار والبطلان نقيضها (والأثر) موافقة 
الأمر عند المتكلمين وسقوط القضاء عند الفقهاء فالصلاة بظن 
الطهارة صحيحة على الأول لا الثاني وإلا حزاء كالصحة ولا 
يوصف به إلا العبادات. 


باب الأدلة الشرعية 
الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 


خبري. 
فصل 
الكتاب هو المنزل للإعجاز وغيره» والإعجاز بسورة من 


هسألة البسملة منه في أول كل سورة غير براءة. 
٠‏ هسألة القراءات السبع“ متواترة أصلاء وهو حوهر اللف ظ 
)١(‏ - وقال بعضهم: إن القراعات كلها أحادية وليس التواتر إلا حوهر القراءات» وعد 
الإحتلاف فيها إتما هو احتلاف في الصفة لا في الذات» وهذا الراحح وعليه 
جماعة من الآل أن الشرط صحة الرواية متواترة أو أحادية. تمت منه 
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ك (مالك وملك) وهيئة كالتفخيم والزقيق وتخفيف الحمزة 
وأصل المد والإمالة لا التقدير“. 
هسألة والشاذ معمول به في الفروع كالآحاد ولا يحتمل 
او ا 
هىسألة وفیه حکم ومتشابه فالأول ما اُرید به ظاهری؛ 
والثاني مقابلة. 
فصل 
السنة هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. . 
هسألة ما کان من أفعاله صلى الله عليه وعلی آله وسلم 
جبلياً أو مخقصاً به أو بياناً فواضح أن الأول مباح له ولأمته» 
والثاني لا يشا رکه فيه أحد من أمته والفالث حكمه حكم 
المبين وما عدا هذا فأمته مثله في جميع أفعاله فيما وضحت 
صفته بالنسبة إليه من وحوب أو ندب أو إباحة وفيما م 
تعرف صفته بالنسبة إليه يكفي ني وحوب الإتباع علينا جرد 


الفعل. 


)١(‏ - كتطويل المد وتقصيره. 
١‏ 


هسألة الفعلان لا يتعارضان فإن وقع مع فعله قول يخالفه 
ففى ذلك أربعة أقسام: 

الأرل: أن لا يدل دليل على تكرير الفعل ولا على تأس 
خاصا به وتأخر فلا تعارض؛ لأن الفعل لا حکم له بعد وقته 
لفرض عدم التكرار فإن تقدم فالفعل ناسخ مع التمكن وإلا 
امتنع فإن حهل التاريخ فالوقف إلى ظهور التاريخ"» رإن كان 
القول حاصا بنا فلا تعارض إذ الففرض عدم وحوب التأسي 
ان كان رل غاا وط ية ق التتصيص نحو أن يقول: يحرم 
علي وعلیکم فکما تقدم في ) القول الخاص به وني الخاص بأمته 
لاتار سلاا بط ين الل ران يقول: استقبال القبلة 
بالحاجة حرام فالفعل المتأحر بلا تراخ يخصه صلى الله عليه 
إذا تقدم الفعل فلا تعارض إذ الفرض عدم التكرار وإن حهل 
فالوقف إذ الفرض عدم وجحوب التأسي. 

والثاني: أن يدل دليل على التكرار في حقه وغلى تأسي 
الأمة به» كان يستقبل القبلة ويقول الإستقبال مباح متكرر لي 


)١(‏ - قال في الفصول المحتار القول. تمت 
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حقي فتأسوا بي فيه» فإن کان القول خاصاً به نحو أن يقول: 
الإستقبال حرم علي درنكم فلا تعارض في حقنا ولي حقه 
امتأحر ناسخ مع التمكن وإلا امتنع فإن جهل للمتقدم 
فالوقف”» وإن كان القول حاصا بنا كأن يقول الاستقبال 
حرم عليكم دوني فلا تعارض في حقه ولي حقنا المتأحر ناسخ 
مع التمكن وإلا امتنع فإن حهل فالوقف وإن كان القول عاما 
فالمتأحر ناسخ مع التمكن سواء تناوله بطريق الظهور أر 
لتنصيص فإن جحهل فالوقف”. 

الغالث: أن يدل دليل على التكرار في حقه دون وحوب 
التأسي به نحو: أن يعلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
استقبل القبلة بالحاجة مرارا متكررة مختلفة الأوقات» فان کان 
الفول حاصا بنا فلا تعارض لعدم تعلق الفعل بنا وإن كان 
حاصا به أو عاما له ولأمته نصا فيه فلا تعارض في حقنا لعدم 

تعلق الفعل بنا وفي حقه المتأحر ناسخ مع التمكن وإلا امتنع» 
وإن حهل المتقدم فالوقف” وإن كان القول عاما له بطريق 
: الظهور فلا تعارض بين القول والفعل في حق الأمة لعدم ثبوت 


قال ق الفعتول الختار وفاقا للجمهور العمل بالقول لاستقلا مت 
(۲) - قال قي الفصول: المحتار القول. تمت 
(۴) - وفي الفصول المتار القول. 

۳ 
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yT 
أو تأحر أو حهل إلا حيث تأعر الفعل عن وقت العمل‎ 
o 
الرابع: أن يدل دليل على تأسي الأمة به دون التكرار نحو:‎ 
تفیل وبقول؛ لا حرج عليكم لي أن تفعلوا كفعلي لي‎ 
مذه الحال فإن كان القول خاصا به نحو الاستقبال حرم على‎ 
حاصة وتأحر فلا معارضة لعدم دليل التكرار وإن تقدم القول‎ 
فالفعل ناسخ مع التمكن وإلا امتنع وإن حهل فالوقف”» وإن‎ 
كان القول خاصا بنا فلا تعارض لي حقه مطلقاء وإن كان‎ 
eS 
ا ا ا‎ 
إنما‎ ys 
ا ت و ف ا الأمة فلا‎ 
, تعارض في حقهم؛ اذ التقدير عدم دیل التكرار فإن جهل‎ 
التاريخ غ فالوقف.‎ 


)١(‏ - واي الفصول المختار القول. 
2 


. هسألة إذا علم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر صدر 
عن مکلف ولم یعلم انکاره له من قبل فلم ینکره قادرا على 
إنکاره فانه یدل على جوازه فان سبق تحرمه فنسخ إن م 
يكن مخصصا بأن تراحى عن وقت الحاحة» فان لم يتراحى 
همل على التخصيص» e I‏ 
الجواز. 

فصل 

وطريقنا إلى العلم بالسنة الإخبار. ‏ - 

هسألة الخبر مع قطع النظر عن احبر به صدق وكذب 
(فالصدق) مطابقة حكمه للواقع (والكذب) عدمها ويوصف 
بهما. المخبر فإن طابق خحبره معتقده (فصادق) وإن م يطابق 
(فكاذب) ومع عدم الاعتقاد كالساهي والشاك والنائم 
واجنون لم يتصف بأيهما. 

مسألة والمعلوم صدقه ماعلم وحود مخبره (ضرورة) 
کقولنا الراك تف الان رار نظرم كر ااه ور رسوله 
وخبر الأمة 'و العزة» والنبر الحفوف بالقرائن المنفصلة الزائدة 
على مالا ينفك عنه الخبر عادة كخبر ملك يوت ولده ولا 
مريض عنده سواه مع خحروج النساء عل هيغة منكرة وخروج 
املك وأكابر ملكته وراء الجنازة على نحو تلك الميعة دن موت . 
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مثله"» والنبر المتواتر وهو خبر بلغت رواته عدداً لا يکذب 
عاده وهو ضروري. 

هسألة وشرطه في كل مرتبة بلوغ المخبرين عددأيعنع 
الاتفاق عادة مستندين إلى الحسن وضابط شرط التواتر 
حصول العلم بصدق الخبر فإذا علم ذلك علم وجود الشرائط 
ولا حصر لعدده بل هو ما أفاد العلم ويختلف باختلاف 
القرائن اللازمة للخبر الي لا تنفك عنه وهى احتلاف المحير 
ني التدين والحزم والتنزه عن الكدب وتباعد الديار وارتفاع 
تهم الأغراض ولي انتفائها واختلاف المحبر في تفرس آثار 
الصدق والإدراك والفطنة في انتفائها واحتلاف المحبر عنه 
وهي الواقعة ككونها قريبة الوقوع فتحصل بإخبار عدد أقل 
أو بعيدة فتفتقر إلى أكثر. 

هسألة وكل حبر من جماعة أفاد علما بواقعة لا يحب أن 
يفيد العلم بغيرها إلا إذا تساويا من كل وجه. 

هسألة واحتلاف الأخبار في الوقائع يفيد تواتر القدر 
اللشتزك كشجاعة علي وحود حاتم ومن المعلوم صدقه (المتلقى 
بالقبول) وهو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به ومتأول له 


)١(‏ - في نسخة زيادة (قإنه يفيد العلم). 
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على الصحة» (وخبر الواحد) في مشهد جماعة لا يتعمد مثلها 
الكذب الى كان لعلمره كفل طب على اتر وع أنه 
و عن تکذیبه ولم یکذبوه ومتی كفت عن 
التكذيب وجحدت من الكف ضررا فتدفع الضرر بالتكذيب 
a‏ 
lS‏ 
خلافه كأن يكون قد بين الحكم قبل ذلك والمخبر معاند لا 
ينفع فيه الإنكار أو علم خلافة ولكنه جوز تغيره بأن لاإ ينع 
من جواز نسخه ما نع أو كان المخبر به دنيويا وعلمنا أنه لا 
خف عليه صدق الخبر من کذبه کأن یقول: باع زید داره وم 
د 

هسألة والمعلوم كذبه ما كذبه التنزيل أو الرسول صلى الله 
عادة كان يقول الجمع: نحن حضرنا في الوقت الفلاني وم 
جيء من E yy‏ 
وشورك فيه بان e a‏ ر 
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إما لتعلقه بالدين كأصول الشريعة كصلاة سادسة أو لغرابته 
كقتل حطيب على منير في المسجد الجامع يوم الجحمعة أو 
جحمو ع التعلق والغرابة كمعارضة القرآن.. 
العدل وكذبه كخير الكذوب ويشك فيه كخبر الجهول. 

هسألة والتعبد بخبر الواحد واقع. 

هسألة وشرط المخبر التكليف وقت الأداء والعدالة وهي 
ملكة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل والإصرار 
على الصغائر» أما الرذائل فهي عدم المحافظة على المروة. 
والمروة هي أن يسير بسيرة أمثاله في زمنه ومكانه وتشمل 
الرذائل صغائر الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة من تمر أو 
نحوه» والمباحة كالبول في الطريق" وعشرة من لا يليق به 
عشرته ونحو ذلك وأما الإصرار على الصغائر فهو أن يظهر 
منه أنه لا يبالي بفعلها ولا يتحرز عن وقوعها فمن لا تغرف 
عدالته ولا مقابلها بان یکون جحهول الحال لا تقبل روایته. 

هساألة ويثبت المحرح والتعديل بواحد لي الرواية _ 


(۱) - أي في طرفها. عت 
۱۸ 
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والشهادة. 

هسألة ويكفي الإ جمال فيها من عام بأسباب الحرح 
والتعديل بصير لا يطلق في محل الخلاف. 

هسألة وإنما يقبلان من عدل وإذا تعارضا فالجارح اولي 
وإن كثر المعدل إما أن عين الحارح السبب ونفاه المعدل يقينا 
فالترجيح إن أمكن وإلا تساقطا. 

از عن ارم سا ال ال بات عة وة 
توبته فيقدم التعديل هنا. 

هسألة وللتعديل مراتب في القوة أوها: الحكم بالشهادة 
من الحاكم امعتبر الذي يرى, العالة رطا ف برل النهادة 
وقول المعدل هو عدل لكذا ثُمّ عمل عام بروايته وهو لا يقبل 
اجهول بل يشرط العدالة الحققة ثم رواية من عرف من عادته 
آنه پروی لا غو غدل ت و ا 

مع ذكر السب المقتضي له ثم التصريح به من دون السبب 
ولیس منه ترك العمل بشهادته ولا ترك العمل بروايته ولا 
تدليس وقع من الراوي إذا م يتضمن غشاء وأما الحده قي 


)١(‏ - أي حد القذف للشاهد. تمت 


21 


شهادة الزنا لانخرام النصاب فإن تواطاً أربعة على الشهادة بعد 
الرؤية وحزم كل منهم في تلك اللحال بأداء الشهادة م يكن 
الرابع ها وإن شهد دون نصاب الشهادة من أول الأمر 

هسألة ويقبل فاسق التأويل وهو من أتى من أهل القبلة ما 
يوحب الفسق غير متعمد كالبغاة وكافر التأويل وهو من أتى 
من أهل القبلة ما يوحب الكفر غير متعمد كايجبر والمشبه 
حيث صح كفرهم» وإنما تقبل رواية المتأول حيث كان حرم 
الكذب؛ لأن المعتبر في قبول الرواية هو الظن فتقبل روايته 

هسألة والصحابة كغيرهم من القرون فيهم العدل وغيره 
الصا من الت هاه له صان اه عليه راعلى ٠ا‏ 
وسلم متبعا له وان م يرو وقد حصل في ماهيته عرف خاص 
من حهة العلماء بالحديث وهو إطلاق هذا الاسم فكل من 
صحبته» وطريق معرفته التواتر أو الآحاد من عدل غيره أو منه 
ومن شرط المخبر أيضا رجححان الضبط. 
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ار اتی ارامت نل ر کل ا فا ب ا 
ا م قال: أو أحبر أو حدث ولم يضفه إلى نفسه م 
أمر أو تھی م أمرنا آونهيتاء ثم من السنة م عنە یی ثم کا 
به رما ذكره الصحابي) من الأحكام نما لمكن إثباته 
بالاحتهاد أو الاستنباط (فتوقيف) محمول على نص سمعه نحو 
أن يقول: من فعل كذا فله كذا وإلا الظاهر الاحتهاد منه أر 
أحذه عن بعص اجحتهدي. و الصحابي مراتب 
أعلاها سماعه من الشيخ» نَم قراءته عليه أو قراءة غيره محضرة 
ثم كتابة الشيخ إليه سوا ء کان حاضرا أو غائباً ثُمٌ إحازته 
E‏ 
SE‏ 
الشيخ بكتاب مر ن حدیثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ» ثم يعيده 
ویقول: أحزت لك روايته عن ار اروه عي ویسمی هدا 
عرضصس الناولة ثم ال اة لعين ن معين ر أجرت :لك ن 9 
عى ني الكتاب الفلاني أو تا الق غابه رس حه 
لاا نق غر معين نحو: أحزت لك أو لكم جميع 
مسموعاتي أو مروياتي» تم إحازة العموم لي حاص كأجحزت 

۲١ 
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للمسلمين أو لكل أحد أو لمنن أدرك زماني أن يروي عي 
الكتاب الا م العام ي العام كأجزت للمسلمين أن 
يروو! عن جميع مسموعاتي» وإحازة العموم .م يستعملها أحد 
من الذين يقتدى بهم ولا يصح إحازة المعدوم ولو لنسل فلان 
أو من يوحد من بي فلان» ثم الوحادة وهي عن الخط فيقول 
الواقف على الخط وحدت وقرأت بخط فلان ويسوق الإسناد 
والمعن ويججوز الأخذ ما صنفه العام» وإن م تحصل تلك الطرق 
وله أن یرویه مذهبا له إن م یظن أن له قولا غیره متأخر وله 
أن يقول: قىال في كتابه الفلاني» ومنها (المرسل) 
أسقط فيه راوي أو أكثر ويقبل مرسل من غلب على الظن أ 
لا يرسل إلا عن عدل» (والتدلیس) یکون TS‏ 
المروي عنه بغير المشهور من اسم أو كنية أو نحو ذلك أو 
بسبب إسقاط لبعض رحجال السند فإن كان التدليس بالتسمية 
بغير المشهور” أو بالإسقاط لضعف فغش منه جرح به وإلا 
ع ع و و را منها النقل للحديث 
بالمعنى وهو حائز للعارف .عواقع الألفاظ» ومنها نسيان الأصل 
رواية الفر ع بلا تكذيب غير قادح في ذلك الحديث فيعمل به» 


)١(‏ - في الأصل أو إلا بالإسقاط ولعلها كما أثبتنا وهي قي بعض النسخ. تمت 
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ومنها زيادة أحد الرواة وهى مقبولة إن تعدد الجلس أو حهل 
أو أتحد وحاز ذهول ا ا الواحد 
إن زاد مرة أو مرات أو حذف الزيادة مرة أو مرات» وكذا 
يقبل ما أسنده الواحد والباقون أرسلوه أو رفعه إلى الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم والباقون وقفوه على 
الصحابي» وكذا ما أسنده واحد تارة وأرسله أخحرى أو رفعة 
تارة ووقفه أحرى» وحذف بعض من الخبر لا يتعلق بالمذكور 
جائز من العارف بمواقع الألفاظ. 

مسال في مدلول الحديث» مسائل منها أنه يرد من أحبار 
الآحاد مخالف الدليل القطعي إن لم يقبل التأويل ومخالف 
الصحابي غير الوصي عليه السلام للنص الذي يرويه وحمله 
للظاهر على خلافه لا يقدح ذلك فيهما بل يعمل بالنص 
وعلى الظاهر وإذا روي بحملا وحمله على وجه من الوجوه 
امحتيلة له فاأظاهر أن هله على ذلك لقرينة معينة له فنحمله 
على ما حمله عليه إلا ُن يظهر وجه راجح يوحب تعیین غير 
ذلث الاحتمال فالواجحب إتباعه» ومنها حبر الواحد إذا ورد 
فيما تعم به البلوى كالوضوء من مس الذكر فإنه مقبول» 


Y۳ 
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خالف القياس من كل وجه مقدم على القياس. 
فصل 

الماع عام وخحاص» فالأول: اتفاق الجتهدين من أمة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر. والاني الاتفاق 
من العترة كذلك. 

هسألة“ وهما حجة شرعية وإجماع من عداهما ليس 

هسألة وقول الوصي عليه السلام أو فعله حجة. 

هسألة والتابعي معتبر مع الصحابة والقادر الحتهد 
وحدهم ولا يشزط عدد التواتر فالواحد حيث م يبق غيره 
من اججحتهدين خحجة لمضمون الدليل ولا يشتط انقراض 
الأصل. 
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مسالة إذا قال بعض وسكت بعض قبل تقرر المذاهب 
وانتشر فعرف به الباقون ولم ينكره أحد منهم فإن ع 
أن سكوتهم عن رضا وذلك بأن يطلع على أحوال الساكتين 
ركون المحالف في الهسألة آثم يجب إنكار قوله ونحو ذلك 
فإجماع» ولد م يعلہ فحجة ظنية؛ لبعد السكوت عادة مع 
أمحالفة. 

ا 
وهر مالا صا ل له معين يرحع إليه فما أجمع على موجحبه من 
الأدلة إن كان قطعيا عند هل الإجماع ومن بعدهم فهو السند 
وإلا فإن علم انهم اجمعوا لأجله بأن ينصوا على ذلك أو 
يتنازعوا ر وفوا نہ م انقطع التنازع و التوقف عنه فهو السند 
ضا وإ م يعلم فمعتمل. 

مسسألة راحتلاف ابجتهدين على قولين أو أقوال لا يعنع مَن 
بعدهم من أحداث قول غير رافع لما سبق كالمذبوح بلا 
تسمية» قیل : جل مطلقاء وقيل: لا يمحل مطلقاء فالجحل مع 
السهر والتحريم مع العمد غير رافع للقولين. 

مسسألة يجوز إحداث دليل أو تأويل لم يقولوا به أهل 
العصر الأول ولم ينصوا على بطلانه. 

اهسألة ويعتنع عدم علم الأمة براحح مع العمل .عقتضاه 
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هسألة والاتفاق من أهل العصر الفاني على أحد قولي 
الأولين إجماع يجب إتباعه. 

هسألة والاتفاق هن أهل العصر عقيب خلافهم المستقر 
إجاع. 

ENE‏ ھی الدليل 
E‏ ا 
r a‏ الو 
والأبوين» ومسلة الزوحة والأبوين بعد أن قال بعمض 
السابقين: للأم ثلث الأصل قبل فرض | لزوج والزوحة» 
والبعض الآحر للام ثلث الباقي بعد فرضهما. 

هسألة ويتنع إججماع أهل العصر الثاني على حلاف إجماع 

هسألة ولا يصح ردة كل الأمة في عصر من الأعضار. 

فت کر أن يتمسك بالإجماع فيما لا يزتب الإجماع 
لف سوا کان عا ا رعاو و ر ا ا و ن ا 
بكون الإجماع حجة على العلم به فلا يصح» فالأول 
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e‏ واشاني وحور e‏ النبوةء وما 
إل NSE RE aS‏ 
e SS‏ 
متواقرا: راظن ما قد لد والسكرتي ادي لم قا 
عارضه نص ظوږ TT‏ 

هسألة الآحذ بأقل ما قيل في الهمسألة ذا م جد دللا 
على ما عداه آخحذ بالإجماع والاقتصار على أقل ا ل اها 
هو لفقد الدليل بعد البحث عن مدارك الأحكام فالإثبات تي 
البعض بالإجماع والنفي عن البعض الآحر لفقد الدليل أو 

فصل 

القياس هو إلحاق معلوم .ععلوم في حكمه أو نقيضه. 

للاشتزاك في العلة أو للافتراق فيها. 

هساألة من شروط حكم الأصل هنا شرعيته ومنها فر عيته 
إذ لو كان أصلا لأدى إلى كون الحكم في الفرع كذلك 
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ومنها بقاؤه ومنها نبوته عند القائس ومنها انتفاء مول دليله 
حكم الفرع إلا أن لا ير المخصم الشامل حجة» ومنها أن لا 
یکون ایتا بقیاس ومنها ان لا یکون معدولا به عن سنن 
القياس وهو قسمان: 

الأول مالا يعقل معناه وهو قسمان أيضاء قسم أحرج عن 
قاعدة مقررة كشهادة خزيعة» وقسم آم يخرجعلن قاعدة 
كمقادير العبادات. 

الثاني: مالا نظير له وهو قسمان أيضاً قسم له معن ظطاهر 
كزخحص المسافر إذ علته الضر وقسم ليس به معنى ظاهر 
كضرب الدية على العاقلة» وأما ذو النظير وهو الحكم الفابت 
بنص وارد بخلاف قياس الأصول مع کا و 
معقولا فإنه يقاس عليه كرخحصة العرايا ولا يشرط موافقة 
ا خصم على علته ولا على وحودها فيه بل لان أن شت 
جک اأص جص ى شيت الله عاك من اكه 

هسألة ومن شروط الفر ع مشا ركة الأصل في عين العلة 
أو حنسها فالعين كالشدة المطربة في تحريم شرب النبيذ 
المشتركة بينه وبين الخمر» والجنس كالحناية فى وحوب قصاص 
الأطراف المشتركة بين القطع والقتل ومنها ماثلة حكمه لحكم 
الأصل في عين الحكم أو جحنسه فالعين كما قيس القصاص في 
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القتل بالمغقل عليه في القتل بالحدد فحكم ر الفرع بعینه حکم 

الأصل وهو وجوب القصاص وابحنس كما قيس إثبات الولاية 
على الصغير في نكاحها على إثبات الولاية عليها لي مالا فإإن 
رلاية النكاح من حنس ولاية المال لأنها تسبب نفاذ التصرف 
رليست عينها لاحتلاف التصرفين ومنها عدم النص مخالفة 
التصرفين ومنها عدم النص تممخالف لا موافق فيجوز ومنم.ا 
عدم تقدم حکمه لحکم اصله إلا لاإلزام لا عدم مخالفة الفدر ع 
الأصل تخفيفهاً أو تغليظا فلا ر Re‏ 

ي SI‏ يعتبر دن 


هسألة ومن شروط العلة شرعيتها.ععنى أن المنوط بها 
حکم شرعي ومنها انتفاء مول دلیلها حکم الفرع و ما 
روي: الطعام بالطعام مثلا بمشل» فإنه دال على علية الطعم فلا 
حاحة في إثبات ربوية الذرة مغلا بقياسها على البر امم 
لطعم إلا لفائدة تقتضيه كأن يكون النص خصصا ول 
و المعتزض لا يراه حجة إلا في أقل الجم» > ومنھا کونها وصفا 
اطا حكمة شرعية الحكم لا حكمة محردة عن الضابط 
a. CGO‏ 
لسفر فيعتبر المظنة كصيغ العقود والسفر إلا أن تود 
E‏ دة عن المظنة تكون ظاهرة منضبطة بنفسها حيسف 


۲۹ 
31 


ر 


يعكن اعتبارها ومعفتها كحفظ النفس والعقل فإنه يجوز 
اعتبارهاء ومنها ألا تكون” المتعدية الحل أو جحزئه لا القاصرة 
فيجوز والقاصرة صحيحة وذلك لظن كون الحكم لأحلهاء 
ومنها أن لا تتأحر عن حكم الأصل إذا كانت .معنى الباعث 
كما لو قيل فيما أصابه عرق الكلب أصابه عرق حيوان نجس 
يكون بحسا كلعابه فتمنع نحاسة اللعاب فيقال: f‏ مستقذر؛ 
لن الاستقذار هو مترتب على بوت نجاسته» اما إذا كانت 
أمارة معرفة للحكم لا باعثة عليه فكدليل ثا ني بعد الأول فلا 
يضر تأحرها فإن الحادث يعرف القديم» ومنها أن لا تعرد 
عل الأصل بالإبطال مثاله قوله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
في أربعين شاة شاة» علله الحنفية بسد خحلة المستحق فجوزوا 
قيمتها فعاد على أصله وهو إيجاب الشاة بالإبطال؛ لأنه يلزم 
کی اا ف و و ا ا ر 
اف وا ان 9 ضمح اليطاة ريا غل ال متافة 
مطلقا أو غير منافية حيث كانت الزيادة ناسخة» مغال غير 
امنافية نحو: لا تبيعوا الطعام بالطام إلا سواء بسواي فيعلل أن 


)١(‏ - لعل العبارة ومنا ألااتكون المححل أو حزءه تمت مثال التعليل بامحل أن يقال: 
الذهب ربوي لكونه ذهباء ومغال التعليل (بجزء امحل )كقولك: الزياق نجس 
لدحول لم الأفاعي فيه. تمت راحع الجزء الثاني من شرح الغاية صفحة .٠٠١‏ 
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-حرمة بيع الطعام بالطعام متفاضلاً لكونه ربوياء فكونه ربويا 
فيما يوزن يوجب اشتراط التقابض في امحلس في بيع الطعام 
بالطعام كما في النقدين وهذه زيادة على النص. 

هسألة ويجرز كونها عدمية وإن كان الحكم ثبوتياً ويجوز 
أن يكون العدم حزء علة ولو في حكم بوتي كالدوران*. 

هسألة رلا ر يشتزط اطرادها وهو كلما وجدت العلة وجحد 
الحكم حيث كانت منصوصة مطلقاء وإن كانت مستنبطة 
e‏ 
نخلفت لا لأيهما بطلت ولا يضر العلة نقض حكمتها وذلك 
بأن توحد الحكمة في محل بدون العلة والحكم كالحدادة في 
عضر فيصح قياس سفر المعصية على سفر الطاعة بجامح 
السفر لمناسبة السفر للتزحيص مأ فيه من المشقةء وإن تخلفت 
العلة والحكم عن الحكمة في الحدادة في الحضر إذ تخلفهما عسن 
الحكمة لعدم تين القدر المعتبر من الحكمة في الحدادة إمالو 
تين مساواة حکمته لا يراد نقضه ولم محصل معارض يجعل 


07( ۔. فان اده وران علة لمعرفة كون المدار عة وافيى وجودية والتوران ر كاين 
و حودي وعدمي؛ لأنه عبأرة عن الوجحود مع الوحود والعدم مع العدم فأحد 
زيه عدمي فهو عدمي : 

۳١ 
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قدر الحكمة ناقضاً أً و باطلا بطلت العلة ولا يضر العلة نقص 
بعض أوصافها بان يكون ذلك البعض موجودا مع الحكمة من 
e NE a‏ 
فلا يصح كبعتك عبدا فينتقض ما لو تزوج امرأة لم يرها فإنها 
جهولة الصفة عند العقد وهو صحيح فحذف قيد كونه مبیعا 
ونقض الباقي فلا يضر؛ لأن العلة الحموع إلا أن يلفى البعسض 
ك ا طت الو يضر العلة عدم انعكاسها 
وهو كلما عدم الوصف عدم الحكم ويجوز تعدد العلل فإن 
وحدت مازتبة فالحكم لأوما وقوعاً كما إذا دبر السيد عبده: 
ثم كاتبه فإنه ثبت العتق بالسابق من موت السيد وتأدية مال 
الكتابة وإن وحدت دفعة كمن قت وارتد وزنا حصنا لي 
حالة واحدة فعلل مستقلة عند الإحتماع كاستقلاها عند 
الانفراد ولا يضر العلة كونها امارة بأن لا يظهر اشتماها على 
حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم وذلك كأن يثبت 
بالنص حرمة الخمر ويعلل بكونها مائعاً أمراً يقذف بالزبد 
فإنه يكون أمارة غلى ثبوت الحرمة في كل ما يوخد فيه ذلك 
الوصف من أفراد الخمر. 
مسال ووز تعليل حكمين شزعيون بعلة واحدة سوا 
كانت أمارة أبو باعثة كالسرقة للقطع زجرا له ولغيره عن 
انعود وللرد للقائم جيرا E E‏ 
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شرعيا ونجوز كونها مركبة من عدة أوصاف كالقتل العم ؛. 
العدوان وتعليل تخلف الحكم بالمانع عنه أو بانتفاء الشرط لإا 
يتوقض على وجود المقتضي للحكم كتعليل عدم صحة البيم 
با لجهل بالبيع أو عدم وجحوده في الملك فلا يترقف التعليل بھہا 
على وحود المقتضي وهو بيع من أهله في محله مثلا وإلا فالعل.ة 
عدم المقتضي ؛ إذ غاية ذلك أنها أمارات متعددة وذلك جاائز. 


وطرق العلة منها الإجماع كأن تمع الأمة أو العتزة على أن 
هذا الحكم علته كذا ومنها النص من الكتاب والسنة وهو 
صریح وغیر صریح فالأول هو ما دل بوضعه (ومراتبه) اریم 
أقراها النصض في العلية بحيث لا يحتمل E‏ 
لمؤثر لموحب لأحل كي لا يكون كذاء نم الظاهر في التعلي 

ونمل Ty‏ 
وبالسببية و(إن) الداحلة على ماٍ م يبق للمسبب ما يتوقضس 
عليه سواه شحو إوإن کنتم نبا فاطهروا» واا رة ذا 
لأذقناك»› ومر ن حو ما حطیغاتهم» »> ومنه اَن الفتع عخفة ا 
ومثقلا لتقدير اللام فإن التقدير کالتصرپح نحو: أن کان ذا 
مال وبين نَم ما دخلت عليه الفاء على الوصف نحو: فإنهم 
o‏ 


r 
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فيه الفاء ثي لفظ الراوي نحو سهى فسجد. والشاني يسمى 
تنبیها وإ مء وهو الاقازان بوصف لو م يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداء فمنه حبر المواقع لي نهار رمضان» فإن 
ا د اران اه رعا اا ع کے الد 
وتهذيبه وتحريده» ومنه إنها من الطوافين عليكم ومنه خير 
الم وهر هال الان ويي ها عل اأص الاي 
ومن الإيماء الفرق بين حكمين بصيغة صفة مع ذكر الوصفين 
نحو: للرحل سهم وللفارس سهمان أو ذكر أحدهما فققط 
تحو: القاتل لا يرث أو بصيغة استشناء نحو: لإفنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون) أو بصيغة غاية نحو: إلا تقربوهن حتى 
يطهرن# أو صيغة شرط نحو: إذا احتلفت هذه الأجناس 
فبیعوا کیف شتتم إذا کان يدا بيد. أو بصيغة غيرها 
کالاستدراك خحو: طلا يؤاحذكم الله باللغو في أمانكم ولكن 
يؤاخذكم .معا عقدتم الإيعان# ومن الإعاء ذكر وصف مناسب 
مع الحكم نحو: لا يقض القاضي وهو غضبان» أو ذكر 
الوصف والحكم مستنبط: فإوأحل الله البيع فان البيع 
وصف له قد ذكر فعلم منه حكمه وهو الصحة لا حيث ذکر 
الحک YY‏ حرمت الخمر فلا یکون لعْاءا. 


الصالحة للعلنة ف ا ل ما عدا الذي يدعى انه 
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علة كتعيين الكيل إبطال علية القوت و الطعم في قياس 
الذرة على البرء والإبطال إما لثبوت الحكم بالمستبقى لي 
صورة مًا ليعلم أن لا اثر لغيره نحو: إبطال القوت؛ لأن المح 
ربوي ولیس بقوت أو بطردية الوصف احذوف بان يکون من 
عنس ما علم إلغاؤه مر ن الشارع اا کال والقصر أو 
في ذلك ال حكم» وإن اعتبر في غيره كالذكورة والأنوثة ي 
أحكام العتق دون الشهادة وولاية النكاح أو بعدم ظهور 
مناسبته» ومن طرق العلة المناسبة وتسمی الإحالة وتخريسج 
المناط وهى تعيين العلة تمجرد إبدا المناسبة بينها وبين الحكم 
كالإسكار في التحريم وتدخرم بلزوم مفسدة راححة 1 
مساوية لا إذا كانت المصلحة راجححة والمناسب مقتضى ما 
ذكر ما تعينت عليته بذلك وء الإصطلاح وصف ظاهر منضبط 
عصل عقلاً م ن ترتب الحكم عليه ما يصلح عند العقلاء 
صبده» وذلك آل العاقل إذا حير احتار المصلحة و المفسدة» 
فان عدم أحدهما بان كان الوصف خفيا كالرضا ق 
العاملات أو غير منضبط كالمشقة في ترحص المسافر اعتبر 
ورصف ظاهر منضبط ويسمى مفنة كالإيجاب والقبول ونفس 
السفر يوجد الوصف المناسب بوجوده بحيث يكون ترتسب 
کہ عليه حصلا للحكمة الو يي هي التحفيف في السفر ودفع 


اة ا العأملات دائما ا e‏ أذ إطلاق الخكمة لي 
۳۴2 
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المشقة والرضا جاز. 

تنبيه المناسب يطلق على الوصف الظاهر المنضبط المعتر 
بنفسه بتحصيل المصلحة من ترتب الحكم عليه كالإسكار 
ويطلق على نفس الحكمة كحفظ النفس ويطلق على الوصف 
ترتب الحكم عليه كالسفر بل إنما اعتبر لملازمعه في الأغلب 
وصف آخر هو المعتبر بنفسه كالمشقة الي هي المعتبرة لتت 
الحكم وهو الزحص عليها تحصيلاً مقصود التحفيف لكنها 
غير منضبطة» والمناسب باعتبار المقصود الذي هو الحكمة مسن 
شرع الحكم وباعتبار إفضاء الحكم إلى المقصود من شرعه 
وباعتبار اعتبار الشارع للوصف المناسب ثلاثة أقسام: 

الأول: ينقسم إلى حقيقي عقلي» وخيالي إقناعي» فالحقيقي 
منه ضروري كحفظ الدين والنفسوالعقل والنسل والمال 
وذلك بالجهاد والقصاص والحدود» وقد يشرع حكم لتكميل 
الضروري كتحريم قليل المسكر والحد عليه لدعائه إلى الكثير 
ومنه حاجي لي نفسه كالبيوع والإحارة وبعضه آكد من 
eS‏ ورن روا 
كالإحارة في تربية الطفل الذي لا أم له وإطلاق الحاحي عليه 
باعتبار الأغلب ومكمل له كرعاية الكفاءة ومهر المخل في 
الصغم ة فإنه اشد افضاء إإ, دوام اللكاى؛ لأنه إذا عقد بها 
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غير أبيها بدون ذلك دعاها إلى الفسخ عند بلوغهاء ومنه 
الأحسن کایجاب الشهادة ق النكاح U‏ فيه من مير النكاح 
الوهم لا عند التأمل كنجاسة الخمر لبطلان بيعها فهي , 
تناسب الإذلال والبيع الإعزاز» ومعنى النجاسة هو المنع من 
صحة الصلاة لا يناسب بطلان البيع وإلا لزم بطلان بيع 
الثو نب المتنجس. 


الثاني: قد يكون حصول المقصود من شرع الحكم يقينا 
كالبيع للحل وكون الحل من المقاصد بناءا على أنه وسيلة للذة 
الي هي الانتفاع وقد يكون حصوله ظنا كالقصاص للانزحار 
وقد يستوي جنبشا حصوله وانتفائه كحد الخمر للإنزحار 
قارب عدد الممتنع والمقدم» وقد يكون ES‏ 
والعدم راجحا کنکاح الآيسة لغرض التناسل فإن عدم النسسل 
منهن آكثرء وهذا المشال يصح إن م يكن المقصود فائت 
کلحوق ا وقد يکون القصود مقطوعا 
بنفيه وهو غير معتبر وذلك كالنكاح حعل مظنة لسقوط 
النطفة في الرحم المزتب عليه ثبوت السب فإذا تزوج مشرقي 
مغربية وقد علم قطعا عدم تلاقيهما فلا يعلل .ثل هذا. 


39 


المناسب للحكم أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل؛ 
لأنه إن اعتبر عينه فى عين الحكم بنص أو إجماع“ فمؤثر» وإن 
اعرژت عينه ي عين الحكم بزتب الحكم على وفقه أي 
امناسب وهو ثبوت الحكم معه في محل الوصف فملائم 
لملائمته بمحنس تصرف الشارع ولکنه لا يسمى ملائما إلا إن 
اعتبر بنص أو إجماع العين“ و ئي ابلحنس أو العكس أو الجنس في 
الجنس» وإن اعتبر عينه في عين الم عجرد ترتب الحكم على 
وفقه فقط فغريب وإن م يعتبر العين في العين فمرسل وهو 
تلائة: ملائم» وغريب» وملغي؛ لأنه إن اعتبر عينه لي جنس 
اشک ار ددن عن اک آز متته رل يصاخ نصا نهر 
الأرل وهو المعروف بالمصالح المرسلة؛ لأنها م ترد إلى أصل 
معين وهو مقبول» وإلا فإن ثبت إلغاؤه بأن صادم النص 
فالفالث وإلا في الثاني وهما مردودان. ومن طرق العلة 
(الشبه) وهو واسطة بين المناسب والطردي؛ لأن الوصف إن 


)١(‏ - كتعليل ولاية المال في حق الصغير بالصغر الفابت بالإجماع وتعليل وحوب 
الوضوء بالخارج من السبيلون الثابت بالنص. تمت 
(۲) - كاعتبار عين الصغر في حنس الولاية الشاملة للمال والنكاح؛ لأن الإجماع على 
اعتباره في ولاية لمال النكاح إجماع على اعتباره في حنس الولاية محل اعتباره في 
عين ولاية النكاح فإنه إنما تقبت .عجرد ترتب الحكم على وفقة حيث ثبتت 
الولاية معه قي الملة. تمت 
۳۸ 
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قلمت انه لاا نامي واا رة الف إية الشبارع ي 

بعض الأحكام فشبه وإلا فطردي» وعَرّف مما يوهم المناسبةت 
والغرق بينه وبين الخيالي الإقتاعي: أن الإقناعي يتخيل فيه 
المناسبة» و إذا حقَق النظر فيه ظهر عدمها؛ لأنه طردي 
بخلاف الشبهي فإن إيهامه المناسبة أي ظنها فيه لا يفارقه لي 
اه اة أن شال 6اك ال طهارة تر وة هة 
فيتعين الماء ها كطهارة الحدث» 'فإن المناسب بين كونها طهارة 
تراد للقربة وبين تعيون الماء غير ظاهرة» ولكن إذا تعين وصف 
من بين أوصاف لالتفات الشارع إليه دون غيره يتوهم أنه 
مناسب وقد احتمع في إزالة الخبث كونه قلعا وطهارة تراد 
للقربة والشارع اعتبر الشاني لي تعيين الماء كما في الصلاة 
والطواف ومس المصحف اعتبارا في الحملة إذا كانت الطهارة 
للحدث ولم يعتبر الأول في شيء من الصور فكان الحكم 
بإلغاء غير المعتبر أنسب من الحكم بإلغاء المعتبر. والعلة الشبهية 
إذا ثبت بها قياس فإنه لا يعارض القياس الثابت بعلة تقدمت» 
ومن طر ق العلة (الدوران) ويسمى الطرد والعكس وهو كون 
الوصف إحيث يوحد الحكم بوحوده ويعدم بعدمه» فإذا وحد 
ولا مانع للعلية حصل الظن بالعلية والمانع إمامعية كمالفي 
المتضايفين فلا يثبت علية أحد المتضايفين للآحر مع أن 
الدوران ثابت فيهما كالأبوة لمانع المعية وتقدم العلة على 


۳۹ 
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المعلول بشرط أو تأحر كما في المعلول كالحمى المعلولة للتعفن 
فإنه وإن وحد فيه الدوران لكن فيه مانع التأحر عن علته وهي 
التعفن» وأما غيرهما كما في الشرط المساوى لمشروطه لمانع 
القطع بعدم تأثيره في الحكم بخلاف العلة فهي المؤثرة 
كالإحصان فإن المؤثر في الرحم هو الزنا الذي هو العلة لكن 
yy a‏ 
ا 
کالإاحصان yT‏ ویشترط 
NT‏ ا 
فصل 

اللاستصحاب معناه بقاء. التمسك بالدلیل حتى يرد ما يغيره 
وقد يكون استصحابا لحكم عقلي كاستصحاب البراءة 
الأصلية وقد يكون لشرعي كاستصحاب الملك والنكاح 
والطلاق وهو معمول به؛ لكنه مؤخحر عن جيع الأدلة الشرعية 
فهو آخر قدم يخطو به الجتهد إلى تحصيل حكم الحادثة ولا 


(1) ۔ مثال للشرط. 
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ست a‏ 
"تيمم حال الإجماع على صحة صلاته إذا دل فيي ى 
الماء فلا يعض فيها بل تحرج منها لمخالفة هذه الحالة المحالة 
فصل 
شرائع من قبله بطريق الوحي أو التواتره. 
فصل 


باب الاوإمر والتواهی 
فصر 
لفظ الأمر حقيقة ني القول الإنشائي الدال على طلب فعل 
عير کف على جحهة الاستعلاء وهو جحاز فيما عذاه. 
هسألة والوضع كاف في تییزه عن غيره. 
a‏ 


(1) - معناه قبل البعئة. عت 
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هسألة ومسماة وهو أفعل وما يقوم مقامها للإيجاب 
حقيقة ججاز لي عيره. - 

هسسألة والأمر بالشيء بعد الحظر حكمه كما كان قبل“ 
الحظر. 

فما مقا لامر بد وره غل فلن دون المأمور 
به ني الوحود من غير تعرض لقصره على مرة أو تكرار إلا أنه 
لا يعكن إدخال المأمور به في الوحود بأقل من مرة فصارت 
المرة من ضرورة الإتيان بالمأمور به لا أن الأمر يدل عليها بذاته 
بل بطريق الالتزام. 

هسألة والأمر المعلق على علة ثابتة عليتها بالدليل يتكرر 
بتكررها كالأمر بالحلد المعلق على الزنا وإن علق على صفة أو 
شرط و کان غير علة نجو: أعطه درهما حال قیامه وان دخحلت 
السوق فاشتز لحما م يقتض التكرار. 

مسألة ولا يدل الأمر المطلق على الفور أو التراحي بل 
يفيد مطلق الفعل إلا لقرينة تدل على أيهما. 


)١(‏ - فالشيء المأمور به بعد خر هة كما كان فل اضر من وخرت وغیره 
لاستقراء الكتاب والسنة فالأمر إنما رفع الحضر. عت منه 
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اة والأمر بالشيء ليس نهيا عن صبدةه بأ يستاز مه. 
هساألة والقضاء a ET‏ تعسانٰی: 
كەفعدة مر أيام حر ي. 


7 


e‏ اذ 3 آمر e‏ ان بابر ّ بشيء سو کان 
<مر وهم باصا اة لسبع> EE‏ ا ن 
يعجر ن فإنه س مرا م الآمر لزل الغبير بذلكڭ الشيء و ف 
مر للصي من قبل الشارع بالصلاة. 

هسألة والأمران غير المتعاقبين احتلفا أو تماثلا غيران وكذا 
المتعافبان المحتلفان مع العطف حو: صل وصم ومع عدمه) 
والمتعاقبان المتماثلان بعطف تأسيس وبغير عطف» الشاني: 
تأکیدرٍ سمواء مغن ص التكرا ا ی حو: أعط 
درهما عط زیدا الدرهم» أو عاده کقول السيد لعبده: سقفي 
ميان کک ماي أو کو له عير قابل للتکرار ےٌ سحو: افتل افتسل 

وای أو 1 e e‏ 
وصل ا ار کن راش 6 5 ماعا فالترجحيح إن امن 
والا فالوقش 

€ 
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فصل 

النهى اقتضاء كف عن فعل على جحهة الاستعلاءِ وهر 
حقيقة في التحريم ولو ورد بعد إيجاب جحاز في غيره» وحكمه 
الدوام والتكرار والفور. 

هسألة وهو يدل على الفساد المرادف للبطلان شرعاً فی 
العبادات والمعاملات إلا لقرينة سواءء كان النهي عن الشيء 
راحع إلى نفس المنهي عنه كصلاة الحائض أو حزئه كالنهي 
عن بيع الملاقيح أي مافي البطون من الأجنة لانعدام المبيع وهو 
ركن من البيع» أو صفة كبيوع الربا لاشتماها على الزيادة أو 
لغيره» وهو ما نهي عنه لأمر يقارنه في غير باب المعاملات 
نحو: الصلاة في الدار المغصوبة المنهى عنها لشغل حيز الغير 
الذي هو المنهي عنه حقيقة. 


باب العموم والخصوص 


فصل 
العام الكلمة الدالة دفعة على جميع ما تصلح له بوضع 
واحد فيخرج حو: زيد ما في لفظ جيع من التبعية على تعداد 
ما تطلتق الكلمة عليه وتصلح له» ويخرج المعهودون وهولاء ما 
فيه من الإشعار بالشمول والإحاطة لما يصلح له ورج 
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اكرات ق انات فا را مثلاً يصلح لكل ذكر من ي 
آدم» لکنه لا یدل على کل ذكر دفعه بل على سبيل البمدل» 
رالمراد بالصلوح صلوح الكل للجزئيات فيخرج نحو مائة 
وعشرة لاستغراقه ما يصلح له صلوح الكل للأحزاء إذ لا 
غر ج عنه شيء مسن | التعداد الذي يفده مع أنه ليس بعام 
ويوجه صلوح الكل للجزئيات قي اللجحمع المعرف نحو: الرحال 
على وجه لا #خرج من فولنا هو صلوح الكل للجزئيات؛ لأن 
عمومه باعتبار تناوله لكل جماعة فيوجه لأحل تناول کل فرد 
بان يقال؛ اراد صلوح اللفظ لأن يراد به جميع جزئيات 
ار ف ا ی را رد 
احزئيات لمسمى رجحل المتضمن له لفظ رحال» أو تقديرا 
كالنساء؛ لأنه بمنزلة الحمع للفظ يراد به المرأة. 

هسألة وللعموم حقيقة أسماء الشرط والاستفهام نحو: من 
وما وأي فيهما ومهما وأينما قي الشرط والموصلات نحو: من 
رما وأي والذي والمراد ما كانت صلته مستقبلة عامة نحو: 
#رائلذان يأتيانهما منكم وکل ونحوها کجمیع» اما كل 
فامراد إذا كانت في الإثبات نحو: # كل من عليها فان أو 
قدمت على النفي ونم تقع معمولة للفعل تفي كقوله صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم: فكل ذلك م يكن أما إذا تقدم 
عليها النفي لفظا نحو: ما كإ ل ما يتمنى المرء A E‏ 
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كما إذا تقدمت على العامل المنفي نحو كل الدراهم م آحذ 
توحه النفي إلى الشمول خاصة وأفاد ثبوت الحكم لبعض نحو 
ما كل سوداء تمرة» أو تعلقه به كالمثالين" السابقين فيفيد تعلق 
إدراك المرء لبعض متمنياته» وتعلق الأخحذ ببعض الدراهم وهذا 
أكثري لا كلي لقوله تعال: #إرالله لامجب كل تار 
فخور» #إرالله لا بحب كل كفاروالنكرة تي سياق النفي 
SS‏ 
لإولا تطع منهم آنا أو كفورأً» وكذا اسم الجنس دحلت 

عليه اللام مشارا بها إلى الجنس نفسه من حيث الوحود على 
الإطلاق فخر ج بقيد نفسه لام العهد الخارحي؛ لأن الإشارة 
بها إلى حصة معينة من الجنس» وبقيد الوحود لام الحقيقة؛ 
انها مشار بهتاإل الاهية والماهية واحدة لا تتعدد» وبقيد 
الإطلاق لام العهد الذهي فإنها فيه مشاربها إلى الجنس 
نفسه من حيث وجوده لا في ضمن أي فرد على الإطلاق بل 
في ضمن فرد غير معن والعهد الذهي موقوف على وجود 
قرينة البعضية فالإستغراق هو المفهوم من الإطلاق حيث لا 
عهد في الخارج”» وكذا المضاف من اسم الجنس إلى المعرفة 


(0- يث كاتنت مقرل لان الفمزل ن لفات القعل ر هة 
(۲) - قال في التلويح الأصل الراحح هو العهد الخارحي لأنه حقيقة التعيين وكمال 
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نحو: #أحل لكم ليلة الصيامه والحل ميتته وتر العراق وماد 
اللطرء وكذاالجمع المعرف باللام الموصوفة بالتقدم" ا 
الإضافة نحر: #إقد أفلح ح المومنرن» لإیوصیکم الله في 
ا رلاد کہ ومثله اسم الجمع کامرت أن أقاتل الناس وا 
قومنا أجيبوا داعي الله واحلا بلام الاستغراق والمعرف 
بالإضافة من اسم الجنس والجحمع سواء قي ول الأفراد كلها 
خحر: وله حب انحسنون أي كل محسن» والنكرة ي سباق 
النفي وشعوه ظاهرة ني الاستغراق ويجحتمل عدمه احتمالاً 
مرجحوحا مفتقرا إلى القرينة نحو ما حاءني رجحل بل رحلان ولا 
رل ي الدار بل رحلان فإنه مع القرينة وهي بل رجلان 
يتحقق عدم الاستغراق أما إذا كانت النكرة مع من ظاهرة 
شحو ما حاءني من رجحل أو مقدرة وذلك -حيث انتصب 
أو انفتح بعدها نحو لا رحل في الدار فهو نص في الاستغ 
حتی 9 ا زه شيء مم ن الآحاد بغير الاسستغناءء وا 8 


التميير ١‏ نم الإستغراق أن الحکم على تفس احقيقة بدون اعا ر الأفراد ليل 
الإستعماا داه والعهد الذهي موئوف على وجحود رين ة البعضية فالإستغراق دم 
المغهوم من الإطلاق حیث لا عهد في انخارج خحمبوصا في الحمع فإن 


wel 


ااقعمد بُو ئى الأفراد دول دز نفس أحقَيفَة من حيث هي هي هذا ما عليه احقشو 
(۱) ۔ من وله مشارا بھا انی الحنس نفسه من حيث الوجود على ‌الأطلاق. مت 
¥ 
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نصوصية الرحال فهي في استغراق أفراد مدلوله لا بخرج عنه 
شىء من الحماعات بغير الاستثناء وأما استغراقه للآحاد فيدل 
عليه بالظهور ولا عموم قي الجحمع المنكر كرحال ولا في اسم 
الجمع المنكر كرهط وأقل الجحمع ثلاثة وهو في الاثنين بحاز. 
وأما المضمرات فإن كانت راجحعة إلى ما قبلها فحكمها حكمه 
هسألة مثل: #حذ من أموالحم صدقةه عام لى كل نوع 
لأنه جمع مضاف فكأنه قال: حذ من كل مال صدقة. 
e u‏ 
العام على سبب خاص ذلك السبب سؤالا غیره 
كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفحار لفي 


۸ 
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بجی م چ ##والذين یکنزون4“. 

هسألة وإذا حكى الصحابي الخدل :لساري ال اا 
ظاهره العموم مثل: نھی صلی الله عليه وعلى آل وسلم عن 

بيع الغرر وقضى بالشفعة بالجوار» فإن كان امحكي قولا 
E Re‏ 
كالثاني فموضع اجتهاد إذ الفعل لا صيغة له. 

هسألة وفعل المساواة الواقع في سياق النفي مشل قوله 
رأصحاب اللنة تمل تفي الكل وتفي البعض فصار حملت 
متزددا لا ظاهر له محتاجا إلى البيان. 


هسألة والمقتضي وهو مالا يستقيم كلاما في الشسرع 
والعقل إلا بتقدير ونثمة أمور صالحة لاستقامة الكلام لا عموم 
له ني المقتضيات فلا تقدر كلها بل يقدر واحد منها بدلیل 
رالا کان حملا بینها وشل بقوله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم: <رفع ع اس اطا والنسيان> فإن تعين أنخة 


)١(‏ - الإنفطار. 
١ - )۲(‏ التوبة. 
(۳) - قد نص الزعخشري أن الجمل نكرات فيكون الراحح أن ذلك للعموم. مت منه 


٤۹4 
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التضمات تل فرظ إن عام فعام» وإن حاصاً فخحاص» 
فالخاص نحو: #واسأل القريةهويعكن أن يجعل مثال العام: 
رقع عن أميّ الخ بأن يقدر حكم الخطا الخ ودليل تقديره أن 
اعتبار الشار ع لأفعال المكلفين إنما هو فيما يتعلق بها من 
الأحكام فالذي يثبته ويرفعه هو حكمها فكان هو المتبادر 
عند التقدیر“ ووحه عمومه أنه حنس مضاف. 

هسألة الفعل الم كد بالمصدق إذا وقع بعد نفي أو معناه 
عام في متعلقاته نحو: والله لا أكلت أكلا وإن أكلت أكلا 
فعبدي حر فيقبل التحصيص بالنية وكذا غير المؤكد نحو: والله 
لا أكلت وإن أكلت بالنسبة إلى المأكولات وإن صمت ولا 
أضوم بالنسبة إلى الأزمنةوإن قفدت ولا أقعد بالنسبة إلى 
ا 0 کا یت کے 
نيته؛ إذ هو محتمل لتقدير المتعلق في نظم الكلام فيكون 
كال مذ كور» وملاحظته عند الذكر فيكون عام“ لفظي فجاز أن 


(۱) - ويؤيد ذلك مفهوم قوله تعالى: لإومن قتل منكم متعمداً فجزاء مثل ما قنل من 
النعم» وقوله تعالل: #إربنا لا تؤاحذنا» الآية مع قوله تعالى: لا يؤاحذ كم الله 
باللغو الآيةء وفحوى قول علي عليه السلام: ثلاث خطؤهن وعمدهن سواء 
الطلاق والعتاق والنكاح. 

(۲) - هكذا في الأصل. 
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يراد به بعض دون بعض» ومتمل حذفه" فلا يلاحظ عدد 
الذكر» وإنما سيق لنفي حقيقة الفعل فيكون عام عقلي لا 
E E E‏ 
بالنية ويكون ذلك قرينة لإرادة أحد الحتملين الذين هما تقدير 
المتعلق وحذفه» وأما التحصيص باللفظ فجائز بالأولى. 


هسألة لا عموم لمثل صلى داخحل الكعبة وكان يجمع بين 
الظهر والعصر لي أقسامهما فلا يعم القول الفرض والنفل ولا 
الثاني جمع التقديم والتأحير» وشياع إفادة كان للتكرار 
والاستمرار فلا يعدل عنه من غير قرينة يفيد في المخال الغاني 
وقوع أحد" الجحمعين مستمراء إما التقديم أو التأحير ولا 
ھ ‏ 
لإسکارها ب TT‏ اا 


)١(‏ - أما الحذف كما لي قوله تعالى: #إوا لله يعلم وأنتم إلا تعلمون وقولهم فلان 
يعطيٍ ا یر فکقوله تعالی: یوم جحد کل نفس ما عملت من خير 
محضرا# أي عملته 

( - هكذا ن الأصل 

(۴) - العمواب: مطلق الحمع مستمرأ من دوف دلالة على أحدهما فقط أو عليهما 
ھان الو 


5١ 
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E 
اة الطاب اخاض بالر رل ج اه غل وع آله‎ 
ee 
ت رارض سب یغه کم کالس ارد‎ 
داري فهو حر‎ e ذكر العائد‎ Es 

فيقتضي عتق الإماء الداخحلات. 

هسألة رالخطاب ما يتناو ل العبيد لغة مغل يا أيها الناس 
يعمهم شرعأ في حقوق الله وحقوق الآدميين. 

هسألة المتكلم داحل في عموم خحطابه را م هو 
بكل شيء عليم# أو إنشاء: كبشر المشائين إلى الملساحد في 
الظلم بالنور التام يوم المَيامة» وهذا فيما م يكن اللفظط ا 
با لحاطبین" مثل قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إلا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط 4. 


5 ا وی یک که مادا فا ت ت 
2 | 2 
من شرح عبد الرحهمن 5 
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مسالة ما ورد على لسانه صلی الله عليه وعلی آله وسدہ 
تما يتناو له لغة كيا عبادي. يا أيها الناس» شمله. 
مسا مثل یا ايها اناس 9 يدحل فيه من سیو جحد کر ٠‏ 


e 


حهة اللفظ وإشا يعمهم بدليل آخر وهو ماعلم من عموم دينه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم القيامة بالضرورة 
وخوه. 

مسال والمخصصس بين حجة ي الباقى. 

فصل 

التخحصيص قصر العام على بعض أفراده وهو متص-ل 
و منفصل» فالمتصل الاستناء المتصل والغاية والشرط والصة.ة 
وبدل البعض. 

هسألة الاستشناء شرطه الاتصال بالمستثنى منه وهو أن يعد 
الكلام في العرف واحد غير منقطع وعدم الاستغراق. 


ê) 


مسألة وهو بعد جمل بالوازيعود إلى الأحيرة» وأما ما 
قبلها فيحتمل الأمرين فلا بد من القرينة على أحدهما“. 
هسألة وهو من الإثبات نفي وبالعكس. 

مسألة راذا توالى الاستشناء کجاءني المكيون إلا قريشاً إلا 
هاشاً إلا عقيلاً وعلى خمسة إلا ثلاثة إلا واحداء فكل تال 
مستٹنی من متلوه إن اکن رلك انل رر کان ر 
متعاطفة» وإن كانت متعاطفة فمن الأول مع الإمكان وإلا 
بطل ما وقع به الاستغراق. 

مسألة الغاية ك موا الصيام إلى اليل وصيغتها إلى 


0 


رجي 

هسألة والشرط مثل #إفكاتبوهم إن علمتم فیهم حيرا 
وهو عقلي كالحياة للعلم» وشرعي كالطهارة للصلاة ولغوي 
وهو تعليق أمر على أمر بإن أو أحد أخواتها نحو: إن علمتم 


)١(‏ - نحو قوله تعالى: #إفاحلدوهم نمانين حلدة ولا تقبلوا هم شهادة وأولائك هم 
الفاسقون إلا الذين تابوا» فإن هذا الإستناء وقع بعد ثلاث جمل الأولى أمره 
ججلدهم ر9 یو عن ول اد ر 0 کر ف ا ی 
للمجتهد عمل به وهو ظاهر اخحتيار شيخي ووالدي اهادي لدين الله اعام الله له 
الدين. تمت من حلاء الأبصار للوالد العلامةعبد الله بن الإمام الهمادي. 
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إن دحلت الدار فأنت طالق» أو في شرط يشبهه وهو الشرط 
الذي لم يبق للمشروط أمر يتوقف عليه سواه فلذلك يخر ج به 
ما لولاه لدحل لغة مثل: أكرم بي تميم إن دخلوا. 

هسألة والصفة مثل في الغنم السائىة زكاةء والمراد بها ما 
أشعر معنى في الموصوف سواء كان نعتا أو حالا أو غيرهما 
روسواء کان مفردا أو جملة أو شبهها نحو: لا زكاة قي شاء 
تساھ 0© اولي الشاء سائمة e‏ 
استطا ع إِليه e‏ والغاية وما بعدها aT‏ بعد ج 
بالوأو. 

هسالة يجوز التحصيص بالعقل خحو: االله حالق كل 
شي ءه. 

هسالة يعرز تخصيص الکتاب به كقوله تعالی: #وأولات 


© مثال الجملة.‎ - )١( 
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إرالمطلقات يتربصن بأنفسهم ثلائة قروء وبالسنة المعلومة 
وبالظنية وبالإجماع كآية القذف فإن عموم الموصول فيها 
يوحب الثمانين للحر والعبد فخص بالإجماع على تنصيف 
الجلد في حت العبد كالأمة المنصوص عليها وهو لتضمن 
الح 

هسألة ويجرز تخصيص السنة بها وبالكتاب” وبالإجماع. 


هسألة ويجوز التحصيص بالمفهوم نحو في الأنعام زكاة» في 
ETT‏ آله 
sS‏ 
STS‏ 
CC‏ 
رأيتموني أصلي>» وإن ثبت الإتباع بعام وهو دليل التأسي 
کان دلیل. التأسي مخصصا بالعام الأول الذي هو حرام على 


)١(‏ - كتخحصيص خير مسلم البكر بالبكر جلد مائة بقوله تعلى: #إفعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذابه. تمت 
٦‏ 
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کل مل ا وإِذ؛ کان الخطاب. اا للأمة دونه ففعله لا 
یکون تخصيصاء وأما بالنسبة إلى الأمة ففيه من التفصيل ما 
ذكر“ من أنه إن ثبت إتباع الأمة ىه فيه إلى آخره ووز 
ss e LS‏ 
تعين معني هو العلة لتقريره احق به مشا ركة فيه نحو ما روي 
آنه صلی الله عليه وعلی آله وسلم نهی عن قتل اهُرمین» م ا 
بلغه قتل دریر ابن الصمة ي أوطاس ۾ ينه عن قتله بل شرره» 
فکان قخصیصا کا ر و کی هر 
العلة احق تی به غیره؛ إِذ لا دلیل على الفرق ویکون العام 
a‏ بشر طه» راما التحصيص بالقياس فمحل اجتهاد“ 
يعمل بالأر حح من الظن الحاصل بالعام والحاصل بالقياس”. 


مسسألة رلا يجوز التحصيص معذهب الصحابي غر 
علي عليه المسلام حو ما روي ان ابسن عباس روی عنسه 


(۱)- سق نسخ. 
(۷)- والراجتح عدم ججواز التخحصيصس ڏلکتاب والسنة بالقياس حدیث معاذ بل ولقوله 
تعانی: کوان تنازعتم 3 شيع فردوه لل الله والرسول ومن رد إلى الكتاب 
والسنة فوحد العموم فقد وجد الحكم فيهما فوحب عليه أحكامهما. تمت منه 
(۳) ۔ فن ثبت عليه العلة ينص أو إجهاع حاز التخصيص به؛ لأن ذلك كالنص 
أخاص ولا فلا. مت 
3¥ 
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a N E EEA EEK 
SS ا‎ 
يأتي النهي عن بيع العام بالطعام» وليس من ذلك ما‎ 
E SE EE 
عرفهم إطلاق الطعام على البر مشلا * ثم يأتي اللهسي‎ 
المذ كور فإنه خصص,» وإذا أفرد الشارع فرداأ من أفراد‎ 
I as 
CS 
یکن مختصا يبعضه لا يقتضي* تخصیصه سواء کان‎ 
ذلك سرا مقا : #والمطلقات يبصن بأنفسهن ثلائثة‎ 
قروء#» ثم قال: #إوبعلوتهن أحق بردهن# فالضمرر لي‎ 
بردهن4 للرحعيات دون البوائن» أو است ناء مشسل:‎ 


(1) - وقد يقال ظاهرالعموم الأول يقتضي الإستغراق وظاهر المختص ببعض يقتضي 
الرحوع إلى جميع ما تقدم فيكون ذلك عل احتهاد. تمت 
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i 2 2 < E ۰‏ 5 . 1 
إلا حناح عليكم إن طلقتم النساء. .4 إلى قوله: هالا 


a 
ET وا ا‎ 
#إيحدث بعد ذلك أمرأ أي رغبة في مراحعتهن وذلك‎ 
ختص بغر البوائن.‎ 
ا <لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذر‎ 
دق غه فرذت ان رق الطر ت كا م‎ 
بأن يقدر بحربي فلا يلزم من تخصيصه تخصيص المعطوف عليه‎ 
فلا يقتل المؤمن بالذمي.‎ 
هسألة ييي العام على الخاص إن تقارنا“ بأن يتصل‎ 
ا ا تفارقا لمدة لا تتسع للعمل أو حهل التاريخ‎ 
أو 0 ناص مده تتسع للعمل» » فإن تأخحر الخحاص مد نتسع‎ 


()- وذلك ا للكلام الحكيم عن الإلغاء مع إمكان الحمع وتقدم الخاص قرينة فلا 
يضر تراحي التعميم ولأن دحول الخاص قي العام ظنية ودلالة الخاص على ما دحل 
تحته قطعية فلا يبطل القطعي بالظي» وليس. العمل بهما كتعارض العمومين أو 
الخصوعسلتعذر الجمع في هذا. کن 
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فصل 
ويلحق بالعام والخاص المطلق والمقيد. فالمطلق الذال على 
شائع في حنسه والمقيد المخرج من شائع بوحه كرقبة مؤمنة»› 
والتقييد كالتخصيص فيما ذكر. 
محا وهمان اد سيا وتخکمهما کر ان اهت 
فاعتق رقبة» ولي موضع آخر: فاعتق رقبةمؤمنة يكونا كبناء 
العام على المخاص بشروطهء وإن اختلفا حكمأ نحو ا کن 
يميا واطعم تميميا عالما م يحمل المطلق على المقيد سواء 
احتلفا فعا ا إلا إذا استلزم حكم المطلق بالاقتضاء أمرا 
ينافيه حكم المقيد إلا عند تقييده بضد قيده نحو: اعتق عن 
رقبة مع لا ملكي رقبة كافرء فإنه مجحب تقييد المطلق حينعذ 
فا و ا و افا ا ل کا 
كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين وتأيبدها بالمؤمنة لي 
كفارة القتل فالحكم واحد وهو وحوب الإعتاق والسبب 
ختلف حمل المطلق على القيد إن قام دليل على الحمل من 
الأدلة المقتضية للحمل وإلا فلا ويكون تقييد المطلق بالقياس 
كتحصيص العام“ بالقياس. 


)١(‏ - وقد مر في الحاشية ما هو الراحح قي القياس في العموم عند ذكر التخصيص 
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باب اجمل والميين 

الحمل: ما دلالته غير واضحة. 

هسألة ولا إجمال ني نحو: حرمت عليكم الميتة ما أضيف 
فيه التحليل والتحريم إلى الأعيان» ورفع عن أميي بدلالة 
العرف على تعيين المحذوف كالأكل في المأكول والشرب يي 
اللشروب واللبس تي الملبوس والوطء لي الموطوء» ورفع حكم 
ما سار عالطا والسیان وهو في العرف المؤاحذة 
والعقاب ولم يسقط الضمان» أما أنه ليس بعقاب أو بخبر آخر 
مخصص لعموم هذا الخبرء ولا إجمال في نحو: لا صلاة ت لا 
بوضوء لا عمل إلا بنية الأعمال بالنيات لحمله على الصحة؛ 
لأنه الأقرب إلى نفي الذات وهذا إن نم يثبت في مثله عرفس» 
فإن ثبت عرف شرعي في إطلاق الصلاة ونحوها على 
الصحيح كان المعنى: لا صلاة صحيحة» وإن ثبت عرف فيه 
لغوي وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والمجحدوى» نحو: ل 
علم إلا ما نفع ولا كلام إلا ما أفاد تعين ولا لي حو: 
#إامسحوا برؤوسكم# لظهور التعميم؛ لأن الرأس حقيقة لي 


بالقیاس. تمت ص: د. 
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الكل ولا في آية السرقة لظهور اليد في الكل والقطع في 
الإبانة. 
عمل نري عمل ي سکم شرع غو الراب بیت م صلاة 
yy‏ 
على الشرعي جازالإمساك من غير نية وإن حمل عل اللغوي م 
فصل 
ل 
سرت لاال ر ي اقل ب وجرد قرا داق بحل 
N TT o‏ 
غير واحب. 


(۱) - مبتدأ خبره ججمل. تمت 
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مسألة وإذا ورد بعد احمل قول وفعل وكل واحد منهما 
sS‏ يطوف بعد نزول آية احج طوافا 
واحداء ويأمر بواحد فالمتقدم البيانء وإن حهل فأحدهماء وإن 
وردا ختلفين فالقول سواء علم امتقدم أو جهلل وفعله الشاني 
ندب في حقه وحقنا أو واحب يخصه وذلك كما روي أنه 
صلی الله عليه وعلی آله وسلې > قال: حمن قرن حجا إلى عمرة 
قلط اط ا وا ج و زی اھ ف طا راف 

هسألة ولا يجوز أن يتأحر البيات عن وقت الحاحة وإليه 
حائز ويجوز تدريج البيان لوقوعه في قوله تعالى: فۋاقتلرا 
الشر كين أحرج منه أهل الذمة أولاء نم العبد ثانياء نَم المرأة 
ثاثا ونحوهء ريجوز تأخير التبليغ إلى وقت الحاحةء وجب أن 
يكون البيان أوضح من المبين في الدلالة لا في القوة فيصح 


المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكورء فإن ذكرت 


(۱) - متفقان نسخحة. 
(۲) - كذا طواف بالرفع. 
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الحال (فصريح) كقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمسي 
فإنه دل فيه على حال مذكورة للصلاة وهي وحوب صلاة 
الطهر (وإلا فغيره) وهو المدلول عليه بالإلتزام» وينقسم إلى 
دلالة (اقتضاء) وهى ما قصد وتوقف الصدق أو الصحة 
الل ارات عة عة ر رفع عن أمِيّ واسأل القرية 
وأعتق عبدك عي على ألف» وتنبيه وإعاء إن م يتوققف 
واقترن اللفوظ الذي هو مقصود التكلم بوصف لو م يكن 
ذلك الوصف لتعليل ذلك المقصود كان اقترانه به بعيدا كقصة 
الأعرابي الجحامع أهله فى نهار رمضان» فإنه اقتزن الأمر 
بالإعتاق بالوقاع الذي لو م يكن هو علة لوحوب الإعتاق 
لکان بعیداء (وإشارة) إن م يقصد بالأصالة وإنغا قصد على 
حهة التبعية نحو: #وحهمله وفصاله ثلاثون شهراچ مع قوله 
تعالى في آية أخحرى #إوفصاله في عامين» فإنه يعلم منهما أن 
أقل الحمل ستة أشهر» لكن المقصود الأهم في الأرلى بيان حق 
الوالدة وما تقاسيه من التعب والمشقة في الحمل والفصال ويي 
الثانية بيان أأكثر مدة الفصل» (والمنطوق) إن أفاد معنى لا 
يحتمل غيره (فنص) وإن احتمل فإن تساويا (فمحمل) وإلا 
فإن مل على المعنى المرجوح عا يصيره من القرائن راجحا 
عند الناظر (فمؤول) (وإلا فظاهر)» (فالظاهر) هر اللفظ 
السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله معنى مرحوح م 
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يحمل عليه» (والمؤرل) قريب یکفیه آدنی مرحح کتأویل 
الآيات والأحاديث ما يرفع وهم التشبيه لقيام الدليل على عدم 
إرادة ظاهرهاء وکر a‏ 
لأترى تاريل الشانية من ملك ذا رم حرم فهو حر 
من دون E‏ 

عليه وعلی آله وسلم: <لا جزي ولد والده إل أن ده ملو کا 
فیشزیه> فيعتق أي بالشراء من غير حاجة إلى صيغة الإعتاق» 
ووحه بعلده ظهوره في كل ذي رحم حرم مع الإبعاء إلى علة 
العتق الموحودة فيهم (ومتعذر) كتأويل البيت بالقلب وبكة 
بالصدر. (والمفهوم) ما أفاده اللفظ من أحوال e O‏ 
مذ کور وهو نوعان: 

الأول: موافق ويسمى مفهوم الموافقة (كفحوى) الخطاب 
رهو ما كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور 
الخطاب وهو ما كان حكم غير المذكورة مساويا لحكم 
المذ كور كمساواة إحراق مال اليتيم لتحريم أكله ومستند 
الحكم في المسكوت في الأولى هو فحوى الدلالة اللفظية لا 
الدلالة القياسية» وأما الساوى فمحتمل للأمرين»› إل 0 يقول 


2 
67 


به تفاةة القياس و مهرم الرافقة قة بكرن قطعا كاذ كر 
وظنيا كقول الشافعي قتل الخطاً يوحب الكفارة» فالعمد أولى 
لتجويز أن يكون المعنى في النطا هلر التلاني لا الزجر الذي هر 
أشد مناسبة في العمد والثاني مخالف ويسمى دليل الخطاب 
ومفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور 
وهو أقسام: منها مفهوم (الصفة) وهو لفظ مقيد لآخر غير 

A EE 
النعت” فقط نحو: ي كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة‎ 
لبون» ومنها مفهوم (الشرط) وهو ماعلق من الحكم على‎ 
شيء بأداة شرط کین وإذا نحو: إن جاء زید فأكرمه» ومنها‎ 
مفهوم (الغاية) وهو ما يفهم من تقييد الحكم بأدات غاية كال‎ 
وحتی کقوله تعالى: #إحتى تنكح زوجا غيره©) ومنها مفهوم‎ 
(العدد) وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعدد خصوص نحو:‎ 
فاحلدوهم نمانين حلدة وشرط العمل في الجميع أن لا تظهر‎ 


(۱) ۔ وقد يقال إن قوله تعالی: إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتینڳ معلوم 
انه لا یراد منه خحصوص وجحوب ثبات العشرين للمأتين بل المراد منه تعميم 
وحوب بات الواحد للعشرة سوى كان في هذا العدد أو أقل أو أكثرء وإنه 
يفارق قول القائل: حرمت الخمر لإسكاره. تمت 

(۲) - فيدخل فيها العلة نحو: أعط السائل لحاجته» والظرف نحو: سافر يوم الجمعة» 
والحال نحو: أحسن إلى العبد مطيعا. تمت غاية ص/۳۸۲. 
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فائدة سوى التحصيص للذكور في الحكم؛ إذ لو ظهرت 
تظرق الاحتمال فيصر الكلام بحملا فيه وذلك كأن يكون 
السكوت عنه أولى أو مساويا نحو: ولا تقتلوا أولا دكم 
حشية إملاق أو كان غالبا قي العادة فيذكر لا للتحصيص 
نحو: اڑو ربائبکم الل نی حجو رکم أو كان المذكور موافقا 
للواقع”“ نحو: إن أردن تعصنا او کان اب سوال کو 
المذكور» أو في حادثة حاصة به نحو أن يسأل هل في الغنم 
السائمة زكاة؟ فيقول: في الغنم السائمة زكاة» أو يكون 
الغرض ك 
وني المذكور مهولا نحو: الصلاة المسنونة فروضها كذاء أو 

Ee 
التعريف فلا يدل على نفي الحكم عما عدا أو کان ذکره‎ 
للامتنان على المسكوت خحو: تأکلوا منه لحما طريا فلا يؤخ ذ‎ 
منه منع القديم أو كان حارجا عخرج التفخحيم والكأكيد‎ 
كحديث: <لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على‎ 
ميت..> الحديث» أو كان جحيء الصفة للتوضيح ومع احتماها‎ 
له وللتحصيص يجيء الإجمال نحو: عارية مضمونة» أو كان‎ 


(۱) - فلا يوجد للوصف مفهوم. 
1۷ 
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العدد للتكثير كالألف والسبعين ونحوهما مما يستعمل في لغة 
يتناوله الاسم لحصول الفائدة بذكره. 

أهسألة ويعمل بمفهوم الحصر مثل ما العام إلا زيدى ومشل 
TS‏ 
TT‏ الول كقرلة تعالی: لإإياك نعيد رإياك 


النسخ بيان انتهاء حکم شرعي بطريق شرعي متراخ. 
هسألة متنع النسخ قبل التمكن من فعل المنسوخ مثال 

)١(‏ - مالم تكن (انً) عاملةء فعن انبيصي أن ما تكون زائدة لا كافة فلا تكون حينئار 
للحصروعملها هو على غير الأفصح كما وقع قي بعض أشعارهم» وقال ابن 
هشام: إن الكافة هي الزائدة دون المصدرية أو الموصولة. تمت 


(۲) - ومفهوم الفصل فيفيد الحصر› قال قي التلخحيص: وأما فصله فلتخحصيصه بالمسند. 
عت يعي لقصر المسند على المسند إليه. تمت 
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التمكن: إن نعضي بعد وصول الأمر إلى لكلف زمان يسع 
الفعل من وقته المقدر له شرعا فكل من النسخ قبل دخحول وفته 
أو بعده قبل مضي ذلك القدر متنع. 

هسألة ولا يثبت حكم الناسخ إذا ورد إلى الي صلى الله 
عليه وآله وسلم قبل تبليغه كغيره من الأحكام المبتداة ويعرف 
الناسخ بعلم تأخحره أو ظنه وذلك بضبط التاريخ وخبر الآحاد 
ني ضبط التاريخ ونحوه معمول به ني النسخ وإن كان المنسوخ 
قطعیا او قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم إما صريح نحو: 
هذا ناسخ وهذا منسوخ أو معنى نحو: كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور ألا فزورها. أو إجماع كالإجماع على ترك قتل 
شارب الخمر في المرة الرابعة» أو كون الراوي أو العامل علي 
عليه السلام بخلاف الآحر؛ إذ لا يروا منسوخ من دون أن 
يبينه ولا يعمل به» لا بقول صحابي بأن هذا ناسخ وهذا 
منسوخ إلا عليا عليه السلا ولا بحدائته أو تأخر إسلامه إ9 
أن تنقطع صحبة الأول .عوت أو غيره ما يعلم عدم إتقانه قبل 
إسلام الثاني ولا بتزتبه في الملصحف أو موافقته الأصل أو 
إحفية حكمه فإن عرف E‏ بطريق من الطرق المعتبرة 
عمل به وإلا فالترجيح إن أمكن ثم الوقف. 

هسألة في نسخ ما قيد بالتأبيد ثلاث صور: الأولى ما كان 
التأبيد قيدا للفعل نحو: رر ابال الغانية: ما كان اللفظ 
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ظاهر في التأبيد وإن كان EE‏ نحو الصوم 
واحب في الأيام ففي هاتون الصورتين يصح النسخ. الغالغة: ما 
كان التأبيد قيدا للحكم نصا فيه نجو: الصوم واحب مستمر 
أبداء فهذه الصورة لا يصح النسخ فيها. 

مستا ركن غا اتکاف را سکیف احدن بالاخبار 
بعقلي كوحود الباري أو عادي كإحراق النار أو شرعي 
کلعان زيد لا ينافي نسخ التكليف بالاحبار به ولا يجوز أن 
ينسخه بأن يكلف أحدنا بالاخبار بالنقيض فيما لا يتغير 
مدلوله ولا ینسخ مدلول الخبر سواء کان متغیراً کلمان زید ار 
لا كحدوث العام؛ إذ مدلول الخبر في إمان زيد وکفره هو 
کونه مؤمنا وکونه کافرا» وهو لیس حکما لا شرعیاً ولا 
فلا 


هسألة ويجوز النسخ بغير بدل وبأثقل e‏ 
ا حبس في البيوت والأذى بالجحلد أو به وبالرحم 

E O sS 
أحدهما.‎ 
e 
ونسخ الكتاب بالمتواتر» ولا جوز نسخ الكتاب والسنة‎ 
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المعلومة بالآحاد بعد وفاته صلی الله عليه وعلی آهل وسلم. 
فسالا رلا سخ الجاع رلابنشخ رهوا وجحدمن 
إجماع على حلاف النص فلتضمنه الناسخ. 
هساألة والقیاس ينسخ ولا ينسخ به إلا قياس مرجحوحا*. 


هسألة ويجوز النسخ بفحوى الخطاب لا لحنه فمحتمل 
لاحتمال کونه قیاساء وججوز نسخ مفهوم الموافقة مع أصله 
قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: <الماء من الماء> منسوخ 
بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: <إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل> مع أن الأصل باق وهو وحوب الغسل بالإنزال 
ولا جوز نسخ الأصل بدونه؛ إذ قد بطل القيد فبطل ما يتزتب 
عليه كما لو قال في الغنم السائمة زكاة فيفهم منه أن لا شيء 
في المعلوفة مع نسخ أصله ويرتفع بارتفاعه ويرحع إلى حكم 
البراءة الأصلية» وأما النسخ بها فموضع اجحتهاد مثاله أن يقول 
في الغنم السائمة وف المعلوفة زكاة ثم يقول في الغنم السائمة 
زکاة. 


(۱) - او مساویا. تمت 
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هسألة نسخ حكم الأصل يزيل حكم الفرع لخروج العلة 
عن الإعتبار. 

ما رباد سا ادمه ل ف راما را فيط 
کزیادة ر راد و الإعان ي 
إعتاق رقبة بالإطلاق أو رفع مفهوم خالفة كإيجاب الزكاة لي 
العلوفة بعد نص السائمة فمحل النظر في الحزئيات إن ثبت 
في أحدها انتهاء حكم شرعي فنسخ للمزيد عليه وإلا فلا 
ونقص شطر أو شرط نسخ له لا للباقي. 


باب الاحتهاد والاستمتاء 


الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي 
فرعي عملي والفقيه ابجحتهد وهو من يتمكن من استنباط 
الأحكام الشرعية الظنية الفرعية العملية عن أدلتها التفصيلية» 
واجحتهد فيه حكم شرعي ظي فرعي عملي عليه دليل فخرج 
بالقيد الأول العقلي والحسي والإصطلاحي وبالهاني المسائل 
ا ف ات آم قاف او و ل 
وبالرابع بعض مسائل الأصول» فإن فيها . فرعية ظنية ككون 
دلالة العموم ظنية وكهسألة: هل العام بعد خصصه حقيقة 
أو جحازء فإنهما فرع ثبوت ألفاظ العموم في اللغة» والخامس 
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أن بوت ل افر ي ل يناف الاجتهاد. 

هس ألة شرطه في احتهد المطلق العلم ما يتم له نسبة 
الأحكام إلى الله تعالى من أصول الدين والعلم عدارك الأحكام 
إلى الله تعالى من أصول الدين والعلم بعدارك الأحكام من 
eS‏ 
کون سکام ارحوع إل الفي الأصليء ر وأنه لا یغم لا 
OT‏ 

اة عور ده صل أله غلبةرعلى اله وسك 
بالاجتهاد في الشرعية ولا قطع بوقوع ولا انتفاء. 

هسألة ويجوز الاحتهاد من عاصره صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» الغائب مطلقا والحاضر مع الأذن وهو واقع منهما 
مع الأذن. 

اة الى القطلعات كلامية كانت أو أمولنة ار 
فقهية واحد والنافي لما علم من ضرورة الذر ۰ ین کافر ولغیره من 
القطعيات آنُم إن قصر» والمصيب ني المسائل الاحتهادية واحد 
أيضاً والمحالف مخطى ولا إثم ويؤحر على بذل الوسع 

مسالة رلا o‏ 2 
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غيره ولم بخالف قطعيا ولا يجوز الحكم من جحتهد بخلاف 
الاحتهاد الحاصل منه ولو عن تقليد منه لجحتهد آحر» أما إذا 
حالف قاطعاء فإنه ينقض ولا حكم لرحوع الجحتهد فيما قد 
مضى من الأحكام الي لا يستمر حكمها وذلك كالحج لا 
يلزمه إعادة ما قد فعله في الاجتهاد الأول» ورجحوعه فيما 
تمر کم تایا و شرا أو في واحب القضاء نقض للأول 
من حينه وذلك نحو إن يطلق زوجته ثلاثا من دون تخلل رجعة 
وهو يرى أن الطلاق لا يتبع الطلاق فراجعها ثم تغير اجتهاده 
ی أن الطلاق يتبع الطلاق فإنه يلزمة أن يفارقهناء ونح أن 
يسافر بريدا وهو يرى وحوب القصر فيه» ثم رأى بعد خرو ج 
ES SS‏ 
يقضيها تماماء وكذا يكون حكم المقلد حيث علم تغير احتهاد 
مامه أو احتهد هو في نفسه ویصح حکہ“ المقلد. 

مسألة الجتهد ممنو ع عن التقليد إذا احتهد فأداه احتهاده 
إلى حكم» ويجوز تقليده ججتهد آخحر إذا كان مضيقا بحيث 
يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد وإلا فلا جوز. 


)١(‏ - حكومة نسخه للا تعطل الأحكام وتضيع الحقوق لقلة انجتهدين فاق 
زماننا؛ ولأنه يصح عود تعذر الإجحتهاد. غت منه بتصرف. 
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هسألة وإذا تكررت الواقعة فإن نم يذكر اجتهاده الأول 
أو ذكره وتحدد له ما يحتمل أنه يقتضي الرحوع وحب عليه 
إعادة النظرء وإن ذكر الاحتهاد مع دليله أو بدونه وم يتجدد 
ذه ما جحتمل الرحوع نم يلزمه الإعادة. 

هسل 

اليد قبول قول الغير با -حجته ) ومتنع في العقليات من 
مسسائل الكلام كوجود الباري وما يجب له ويتنع مسن 
الصفات» ولازم لغير اليجحتهد قي الأحكام الشرعية الفرعي..ة 
e‏ 
ضرعا ایل رر باساب بلاقدح سن بد به م اهل 
فاا I‏ 
ووز إفتاء ء غير الحتهد إذا كان عارفاً بالفروع جامعا لشروط 

اأروأية حكاية لمذهب جحتهد. 


و عرز اد الول مع وو الأفضل لوحوب اتباع 
الظن قیجب اَن يبع صاحب المنصب الشريف› عك شم 


الأشد شنا eT‏ الخاطر ثي الأر رع ا 
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محصل عنده الظن الأقوى بصحة قوله» فإن استووا فيتبع 
ANN‏ رظ فاا ساوت فالر. 


باب التعادل 


هو استواء الأمارتين والرجيح وهو تقوية أحد الأمارتين 
على الأحرى؛ لاقترانها بسبب التقوية. 

هس الة لا يعادل بين قطعيين ولا بين قطعي وظيٰ ولا بين 
ظنيين في نفس الأمر لا في نظر اجتهد فجائز فيعمل بغيرهما 
من شرع أو عقل. 

هسألة يطلب الرجيح إن تعذر الجمع» اما السند فمن 
وجوه الترجيح فيه روايةالأربعة" ومنها كثرة الرواة ومنها 
علم الفقه في أحد الراويين فيما يروي بالمعنى ومنها زيادة 
الورع والضبط والفطنة وحسن الاعتقاد» ومنها موافقة العمل 
ومنها مصاحبة القصة ومنها المشافهة ومنها كونه أقرب Ee‏ 

من المروي عنه» ومنها منها التحمل بالغا في غير الحسنين وابن 
عباس» ومنها شهرة العدالة على من عرفت عدالته في ا 


(۱)- المراد هل الكساء. تمت 
Y۷‏ 
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ومنها كثرة المز كين وأعدليتهم وأوتقيتهم بأن لا يكونوا 
متساهلين في رعاية دقائق التز كية» ومنها صريح الت زكية على 
اتر كية بالحكم والحكم على العمل بالرواية» ومنها الإتفاق 
على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 
المحتلف لي رفعه ووقفه» ومنها قراءة الشيخ والتلميذ يستعع» 
ومنها التصريح من الراوي بالسماع على احتمل للسماع 
وغيره» ومنها السكوت من الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عما وقع في زمنه حضورأ على ما وقع غيبة ومع به الإ 
أن يكون خطر ما حرى في غيبته آكد» ومنها اللفظ على 
العنى ومنها القول فالفعل فالتقرير» ومنها عدم إنكار الأصل 
على الأخر. 

هسألة وأما حهات الترجيح بحسب المعن فمنها النهي 
فالإباحة فالأمر ومنها الأقل احتمالا على الأكثر ومنها الحقيقة 
العرفية فاللغوية فاجاز» ويرحح من الجاز ما رحح دليله كأن 
يثبت بنص الواضع والآحر بعدم الاطراد أو شهرته أو قرب 

حهته إلى الحقيقة أو شهرة مصححة وهي العلاقة أو قوته أو 
e‏ بلا واسطة كل على مقابله» ومنها 
الأشهر استعمالا لى ذلك العنى مطلقا سواء كان حقيقيين أم 
ا اة وچا واھ لدو کاو دل عل 
المطلوب من حهتين أو أكثر: و كأن يكون دلالة لفظ أحدهما 

VV 
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e‏ وكأن يكون دلالة أحدهما بالمطابقةء رکأن يعا کد 
أحدهما بدلالة السياق كل على مقابله» ومنها أنه يرجح في 
الاقتضاء ضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاء ومنها 
انتفاء العبث على غيره فيما إذا تعارض إعماءان» ومنها تخضيص 
العام على تأويل الخاص ومنها الخاص ولو من وجه على العام 
ومنها المقيد على المطلق ومنها الجمع المعرف باللام أو 
بالإإضافة والاسم لوصول والاستفهام فإنها تقدم على الجنس 
المعرف باللام أو بالإضافة ومنها الإجماع الظنْ على غيره من 
الأدلة الظنية. 

هسألة» وأما حهات الترحيح بحسب المدلول فمنها الحضر 
فالوحوب فالكراهة فالندب فالإباحة والداري للحد على 


هسألة وأما جهات الرحيح بحسب أمر حارج فمنها أنه 
يقدم الموافق لدليل آحر من كتاب أو سنة أو إجماع» والموافق 
لفعل الوصي عليه السلام» والأمس بالمقصود والمفسر من 
حهة راويه بقول أو فعلل وتأخر إسلام الراوي حيث علم 
موت متقدم الإسلام قبل إسلامه كل على مقابله» ومنها العام 
الوارد على سيب جاص انه يعدم على غرة ي صورة الشبب 
NENE EB E‏ 
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هسألة وأما الزجيح بين المعقولين فيكون إما بحسب العلة 
فير جع الوصف الباعث على الأمارة البجردة والمنضبط والظاهر 
على مقابلها وجامع الحكمة مانعها فكلما وجحد وحدثك 
الحكمة وكلما انتفى انتفت على خلافة» والموافق لعمسل 
الوصي عليه السلام على غيره الموافق وأما بحسب دليسل 
الوصف المعلل به فير جح الوصف الثابت بالإجماع فالنتص 
الصريح على مراتبه الأربع فالإماء ويقدم منه ما كان الإعاء 
إلى علية الوصف بعينه» م الى النظيرء ثم الفرق بين الحكمين» 

ثم مناسب مع ذکر ا فالدوران وير جح 
الإماء مع المناسبة على الإبماء وحده وإعاء الدليل القطعي على 
الظي والمناسبة مع السبر أو مع الدوران على المناسبة وحدهناء 
والمناسبة مع الأقوى من على المناسبة مع الأضعف»› 
راما بحسب دليلحكم الأصل فيرجحح بقوة دليلحكمهما لي 
الأصل كأن يثبت في أحد الأصلين بالمنطوق والآحر بالمفهوم 
أو بجرپه على سن ن القياس والاخر مغر به عن السنن» وما 
بحسب الفرع ر أحد القياسين بالقطع a‏ العلة يي 
الفرع وبكونه ثابتا بالنص في الجماة وعشاركته للأصل لي 
عن الحکم وعين علته»ء فالمشاركة في عين العلة فقط 
فالمشا ركة في عين الحكم فقط فالمشا ركة في حنس العلة 

و جنس الحكم کل على مقابله. 

۷4 
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هسألة وأما الترجيح بين المعقول والمنقول فيرجح المنقول 
الخاص الدال عنطوقه على القيامن وأما الخاصن الدال .عفهومه 
رات ا و ر فالرجحیح بینه وبين 
القياس على حسب ما يقع للناظرء وأما المنقول العام مع 
غلبة الظن. 


باب أحكام العمل 

وهي الوحوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة كقضاء 
الدين والظلم والإحسان وسوء الأحلاق كتقطيب الوحه 
رغره و ال رف من الاك ف الات: ۰ 

هسألة ومالا يدرك العقل فيه بخصوصه حهة محسنة أو 
مقبحة على جهة التفصيل» وأما على جهة الإجمال فإنه يوجحد 
فيه ذلا كالتمشي بالبراري والتظلل بأشجارها والشرب من - 
انهارها فهو مباح. 

مسألة وحكم العقل ينقسم إلى ضروري ونظري ومن 
الأول وحوب شكر المنعم فلا يحتاج إلى دليل. 
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ضروري الدليل كالمغبت لكونه يدعي حصول علم بنفي مر 
غير ضروري وحصول علم نظري بلا دليل حال» ويصح 
الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل بعد الفحص لإفادته 
ظن عدمه وهو يستلزم ظن عدم الحكم» والفحص إما بنقل 
أدلة الباحثين وإبطاها أو بحصر وجوه الأدلة ونفيها لعدم 

قال في الأم: تم جمعه لنفسي ضحوة يوم الجمعة لعله تاسع 
عشر شهر ربيع آخر سنة سبعة وثلانمائة وألف بقلم الحقير 


امین . 


تم الكتاب بحمد الله ] 


۸۱ 
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باب الموضوعات اللغوية N RI‏ 

3 E ASSES. باب الأحكام‎ 

باب الأدلة الشرعية e LR‏ 
باب الأوامر والنواهي CNSR‏ 
باب العموم والخصوص CE Eee ERÎ‏ 
باب احمل والمبين IRSA RS‏ 
باب مفهومات الخطاب TEs ee‏ 
باب الناسخ والمنسوخ VASES EREN‏ 
باب الاحتهاد والاستفتاء VSS SS‏ 
باب التعادل Vee e SAR‏ 
باب احکام العقل ASS ea ERS‏ 
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